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الخیر والرشاد
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خیر مشرف ونعم الأستاذ، لنافكان  -رغم ضیقه وكثرة إنشغالاته-من وقته

.فجزاه االله عنا خیر جزاء ومتعه بالصحة والعافیة

وا على قراءة و مناقشة هذا كما لا یفوتنا أن نشكر أعضاء اللجنةالذین وافق

.التي ستثریه بلا شكالعمل و تصویبه بتقدیم الملاحظات

أغیلاس و لامیة   
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:مقدمة

فهو من جهة ذو طابع عقابي ,ان واقع نشأة القانون الجنائي و تاریخة ذو طبیعة مزدوجة 

یهدف الى تحقیق الأمن  الاجتماعي بفرض احكامها علي منتهكیها وهو من جهة أخري ذو 

طابع اجرائي  یهدف الى ضمان حریات و حقوق الأفراد برسم الطریق الذي یمكن للدولة من 

و حقوقه التى مع توفیر السبل التي بواسطتها  ینال الفرد حریته,الى فاعل الجریمةالوصول 

ومن مقتضیات عیش الانسان أن یتمتع بمجموعة من الحقوق و .یتمكن معها  اظهار  برائته

من أجل هذه الحقوق و الحریات وجدت الدولة ,الحریات  العامة من أمن و سلامة و كرامة 

خاصة عند ,سهرت على الحفاظ علیها  وعملت على عدم الاعتداء علیهالتضمنها  للأفراد و

فما ،انحراف بعض الأفراد بسلوكهم و ارتكابهم للجرائم التى تمس  بهذه الحقوق و الحریات

عاناه الانسان  من ظلم و اضطهاد  طیلة عهود مضت جعلت حقوقه و حریاته من أولویات 

لم یعد  حكرا علي التاریخي  للحقوق و الحریاتفالتطور .و اهتمامات الفكر المعاصر

الى مرحلة ضمان الأنظمة القانونیة الداخلیة و لكنها محل التنظیم الدولي المعاصر وصولا

.احترامها داخل الدول المختلفة 

لا سیما انه قد ,و تعد مرحلة التحقیق الابتدائي من اكثر مراحل الدعوي الجزائیة تعقیدا

تتعدي على تتعرض حریات و حقوق الأفراد الى المساس فقد تقید المتهم في حریته كما قد

,هذا ما یؤدي الى تعطیل مصالحه و بعد ذلك قد یقضي في نهایة المطاف ببرائته,حرمته 

لذلك یجب ان ,فمثل هذه الاجراءات و غیرها تمس بحریة الفرد و تشكل انتهاكا لحقوقه

من أهم الموضوعات التى تشغل الفقه الجنائي في التى تعد .ط بجملة من الضماناتتحا

.لكونها هي التعبیر الحي لقوة النظامالوقت الحاضر

والغایة من التحقیق الإبتدائي هو كشف الحقیقة و الوصول إلیها، ،و ذلك بتمحیص الشبهات 

إتخاذ الإجراءات التي خول القانون معرفة الواقعة الإجرامیةو ذلك من خلال و بجمع الأدلة،
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بین  همیقسو ذلك بتو لقد فصل المشرع الجزائري بین سلطتي الإتهام و التحقیق .إتباعها

جهاز التحقیق و بین غرفة الإتهام بإعتبارها درجة ثانیة في التحقیق القضائي،تمارس رقابتها 

المتهم بریئ الي ان تثبت و إعتبار.على أعمال قاضي التحقیق و التي تضمن حقوق الأفراد

إدانته ،و كذلك في ضمان تكریس حقوق الدفاع للمتهم ،جاء المشرع الجزائري بوضع 

إختصاصات كل جهة في التحقیق القضائي،الغایة منه الحصول على جهاز عادل یبدأ 

تعتبر مرحلة التحقیق الإبتدائي.بالضبط القضائي مرورا بالتحقیق الإبتدائي لینتهي بمحاكمة 

مرحلة یتم فیها إستجماع العناصر التي تتیح لسلطة أخري الفصل فیها ،و لیس دورهاالإدانة 

 .ىأو البراءة في الدعو 

تهام كدرجة ثانیة لجمع الأدلة و البحث عن الجرائم و مرتكبیها و التصرف الاو تعتبر غرفة 

للمتابعة  ،أو لة الدعوي على جهة الحكم أو بأن لا وجه االنهائي فیها ،و ذلك اما بإح

رع الجزائري نظام غرفة الإتهام ضمن شو لقد كرس الم.سال المستندات إلي النیابة العامةر إ

صحة الإجراءات المرفوعة  ىمنظومة إجرائیة فخصها بصلاحیات واسعة في النظر فى مد

فتدخلها وجوبي فهي تراقب كل الإجراءات تعدیلا ,الیها خصوصا فى مواد الجنایات

اجعة التكیف للمتابعة إلى متهمین جدد و مر أوتصحیحا أو إلغاء،بالإضافة إلي توسیعها 

و تعدیل كل ما یشب ,كما لها سلطة اللجوء إلى تحقیق تكمیلي أو إضافي,القانوني للوقائع 

من المراحل التي یتعرض فیها المتهم و بما أن مرحلة التحقیق الإبتدائي .من عیوب إجرائیة

قرار  ىالمحكمة إلا بناء عل ىالقضیة التحولللإنتهاك من خلال أوامر قاضي التحقیق لا 

.الإحالة الذي تصدره غرفة الإتهام و لا سیما في مواد الجنایات 

عد توافر مجموعة من الأدلة الظاهرة فیها تفید ادانته  فالاتهام یوصف بها الشخص

و یبقي محتفضا بها الى ان  یصدر حكم   ىصف  بهذه الصفة فى جمیع مراحل الدعو یو و 

فتوجیه الاتهام الى شخص ما  لا یعني من خلاله  أنه مذنب  و ,قضائي ببرائته أو ادانته
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أن التهمة ثابتة عنه  و لكي یكتسب الشخص صفة الاتهام لا بد من توافر بعض الشروط و 

:نذكر منها 

یجب توافر دلائل كافیة على ارتكاب بالإضافةالجریمة و التأكد من ثبوتها یجب وقوع -

یكون  نأ شخصفیها كما یشترط لتوفر صفة الاتهام في الشخص للجریمة أو الاشتراك

.القانونیةبالأهلیةمتمتعاالشخص 

و اعتبر هذا الأخیر كل  من یجري معه فیهو لقد میز المشرع بین المتهم و المشتبه 

تحریات أو استدلالات  بشأن جریمة وقعت   لتقویة دلائل اتصاله بهذه الجریمة كالفاعل أو 

لا یكتسب صفة الاتهام الا اذا أقیمت الدعوي العمومیة  الذيالشریك على عكس المتهم 

.ضده بالعتباره  فاعل الجریمة  أو الشریك 

:م  طرحت الاشكالیةو بناء على ما تقد

التحقیق المتهم أثناء مرحلة في تقدیم ضمانات ما مدي توفیق المشرع الجزائري

  ؟الإبتدائي

كون دراستنا تفرض ما هو موجود من النصوص ,ارتأینا اتباع المنهج الوصفوي  التحلیلي 

ثم القیام بتحلیلها و لهذا قسمنا موضوعنا الي القانونیة  و التى تدخل فى إیطار بحثنا

فصلین خصصنا الفصل الأول للضمانات المقررة للمتهم أثناء التحقیق الابتدائي  الذي  

یعتبر مرحلة تستهدف الكشف عن الحقیقة في الدعوي الجزائیة و التنقیب عن مختلف الأدلة 

ن أن تتعرض فیها حریة و كرامة و هي المرحلة التى یمك,التي تساعد على معرفة الحقیقة 

ثلاثة مباحث  ىإلالمتهم للمساس و لهذا قسمنا الفصل 

المبادئ القانونیة الضامنة لحقوق المتهم أثناء التحقیق الابتدائي -
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ماهیة التحقیق الابتدائي -

ضمانات المتهم المتعلقة ببرائته-

التي  تعتبر اعمال قاضي التحقیق و رقابة  غرفة الاتهام علي أما الفصل الثاني فخصصناه

درجة ثانیة

في التحقیق و هي السلطة المكلفة برقابة أعمال قاضي التحقیق فقسمناه الى ثلاثة مباحث 

غرفة الاتهام كدرجة ثانیة في التحقیق الابتدائي-

رقابة  غرفة الاتهام علي صحة اجراءات التحقیق الابتدائي -

اءات التحقیق الابتدائيجرالأسباب القانونیة لبطلان إ



الفصل الأول 

الضمانات المقررة للمتهم أثناء التحقيق 

الابتدائي
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ي من أكثر مراحل الدعوى تعقیدا فقد تتعرض حریات تعد مرحلة التحقیق الابتدائ

فالإجراءات المتبعة أثناء مرحلة التحقیق الابتدائي قد تشكل الضـــررالأفراد وحقوقهم إلى 

انتهاكا لحقوق الإنسان لذلك وضع المشرع عدة ضمانات للمتهم أثناء التحقیق الابتدائي 

والوصول إلى و مصلحة المتهم  تضمن له حقوقه وتؤدي إلى توازن بین مصلحة المجتمع

فرغم  ,ونجد الضمانات مستمدة من الاتفاقیات الدولیة والدساتیر والقوانین الإجرائیة,الحقیقة

انه لا منح قاضي التحقیق عدة صلاحیات وسلطات للوصول إلى اقتناص الحقیقة إلا 

.یستطیع المساس بحریة الفرد

نتطرق فیها إلى الضمانات المقررة ,احثولهذا سنتعرض في هذا الفصل إلا ثلاثة مب

وهي المبادئ القانونیة الضامنة لحقوق المتهم أثناء التحقیق .أثناء التحقیق الابتدائي

أین تطرقنا فیه إلى مبدأ قرینة البراءة ومبدأ الشرعیة الجزائریة كمبحث أول أما ,الابتدائي

تناول فیه مفهوم التحقیق الابتدائي المبحث الثاني نتعرض إلى ماهیة التحقیق الابتدائي ون

في المبحث الثالث تناولنا ضمانات المتهم المتعلقة بها أما وخصائصه والسلطة القائمة 

ببراءته وتعرضنا فیه إلى حق المتهم بالاستعانة بمحامي بالإضافة إلى ضمانات المتهم 

التحقیق الاحتیاطیة وأوامر المتعلقة بجمع الأدلة وأخیرا تناولنا ضمانات المتهم أثناء إجراءات

.الصرف
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المبحث الأول

المبادئ القانونیة الضامنة لحقوق المتھم أثناء التحقیق الابتدائي

إلا أنه هناك ,لكسب القناعة الذاتیة)1(استغلال كل وسائل للإثباتفي الحریة كامل لمحققل

ومراعاة لهذه المبادئ ,قانوني التزامات مبدئیة تقع على عاتقه في مراعاة إرادته في إطار

لضمان الحقوق والحریات الفردیة قصد الحد من تعسف السلطات والقضاة والمحققین فهي 

.مبادئ محمیة دستوریا وإعلانات عالمیة وكذا في اتفاقیات دولیة

:ونتناول في هذا المبحث إلى مطلبین وهما

)مطلب الأول(قرینة البراءة كآلیة لحمایة المتهم -

)مطلب ثاني(دأ الشرعیة مب-

المطلب الأول

مبدأ قرینة البراءة كآلیة لحمایة المتھم

في جمیع فروعها فلا یجوز لها القضائیةیعتبر مبدأ قرینة البراءة مبدأ عام موجه إلى السلطة 

فقرینة البراءة من رموز المحاكمة العادلة فهي من المبادئ ,)2(مخالفته أو مصادرته

فالقاعدة هي أن المتهم برئ إلا أن تثبت إدانته فلا یمكن ,اءات الجزائیةالأساسیة للإجر 

وتعتبر اتفاقیة ,اعتبار الشخص متهم وحتى أن وجد ضده دلائل إلا بعد صدور الحكم ضده 

إبان الثورة الفرنسیة المادة التاسعة منه ممن 1789حقوق الإنسان الصادرة ل العالميالإعلان 

.170،ص1999یق دار الهدى عین ملیلة، ،محمد محمدة، ضمانات المتهم أثناء التحق-1
رسالة دكتوراه في ,الحمایة الدستوریة لحقوق الإنسان في ظل التعددیة السیاسیة في الجزائر,نصر الدین عاشور-2

.116،ص2016جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الحقوق، ,القانون
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فحتى الشریعة الإسلامیة كرست حریة )1(نن الإعلانات والاتفاقیاتلهم الفضل على غیره م

یا أیها الذین امنوا "وكرامة الإنسان وأكدت على ضرورة ثبوت إدانة الشخص حتى یعاقب 

.)2("وان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین واإن جاءكم فاسق بنبإ فتبین

الفرع الأول

براءة في الدستورمبدأ قرینة التكریس 

في  1976لقد تناول المشرع الجزائري مبدأ قرینة البراءة في دساتیره فنجد دستور 

منه 46الفصل الرابع تحت عنوان الحریات الأساسیة لحقوق الإنسان والمواطن في المادة 

كل فرد یعتبر بريء في نظر القانون حتى تثبت القضاء إدانته طبقا للضمانات التي " على 

منه في الفصل الرابع المتعلق بالحقوق 42في المادة 1989أما في دستور "ضها القانونیفر 

كل شخص یعتبر برئ حتى تثبت جهة قضائیة نظامیة إدانته مع كل الضمانات التي "والحریات 

"یتطلبها القانون

قد كرس هذا المبدأ في فصه الرابع تحت عنوان الحقوق 1996ونجد أیضا دستور 

.منه45ت في المادة والحریا

01-16تناول المشرع هذا المبدأ في التعدیل الدستوري الصادر بموجب قانون رقم و 

"منه 56في المادة 2016مارس 6الموافق لـ 1437جمادى الأولى عام 26المؤرخ في 

كل شخص بريء حتى تثبت جهة قضائیة نظامیة إدانته في إطار محاكمة عادلة تؤمن له 

"زمة للدفاع عن نفسهضمانات لا 

بموجب التعدیل حرص المشرع الجزائري على قرینة البراءة من خلال ضمان محاكمة عادلة 

.)1(للمتهم وكفالة حق الدفاع له

اءة والحبس المؤقت أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص القانون جامعة مولود على أحمد رشیدة، قرینة البر -1

.78، ص2016معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
.6سورة الحجرات، الآیة -2
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الفرع الثاني

النص على قرینة البراءة في قانون الإجراءات الجزائیة

المؤرخ 15-02ون لم یتناول المشرع صراحة على بمبدأ قرینة البراءة إلا بموجب القان

تراعي كل الأحوال قرینة البراءة "حیث تنص على 11في المادة 2015جویلیة 23في 

.منه68بالإضافة إلى المادة "ة الحیاة الخاصةموحر 

الفقرة الأولى التي تقر 159هذا المبدأ في المادة  ق إ ج فوفي المقابل كرس 

لمنصوص علیها في باب جهات التحقیق إذا بالبطلان في حالة مخالفة الإجراءات الجوهریة ا

.)2(ما ترتب على مخالفات مساسا بحقوق الدفاع

الفرع الثالث

ضمانات مبدأ قرینة البراءة

:إن أصل البراءة یوفر عدة ضمانات للمتهم في كل الجرائم والتي تتمثل في

:عدم التزام المتھم بإثبات براءتھ-أولا

یفسر لصالح المتهم وان عبء الإثبات یقع على سلطة الأصل في المتهم أنه برئ فالشك

.)3(الاتهام

فعبئ الإثبات ملقى على النیابة العامة أو الضحیة لعدم مساواة أطراف الدعوى العمومیة 

العامة بصفتها ممثلة لنیابةاف"المتهم برئ إلا أن تثبت إدانته"والذي وتفرضه القاعدة الشهیرة 

.119نصر الدین عاشور، مرجع سابق، ص-1
.78أعلي أحمد رشیدة، مرجع سابق، ص-2

3 - Jean Pradel, droit pénal comparé,droit prive,dalloz,1995,p 341
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فإن  ,)1(مي بأصل البراءةامكنها من إثبات إدانة المتهم المحالمجتمع كل السلطات التي ت

.)2(عجزت النیابة العامة على إثبات التهمة وجب القضاء ببراءة المتهم

:تفسیر الشك لصالح المتھم-ثانیا

عندما تكون الأدلة المقدمة ضد المتهم غیر كافیة یكون القاضي الجنائي ملزما بإصدار 

یعبر عنه مبدأ تفسیر الشك لصالح المتهم فالقاضي أثناء إصداره وهذا ما ,حكم البراءة 

ویتعین أن یشتمل هذا الحكم ,لحكمه بالبراءة یكتفي إن یشكك الأدلة المقدمة ضد المتهم

.)3(مبدأ تسبیب الأحكام القضائیةعلى ما یفید أن المحكمة قد أحاطت بظروف 

و بثبوت نسبها إلى المتهم یكون ئي عندما لا یطمئن لثبوت التهمة أزافالقاضي الج

.)4(تطبیقا لقاعدة الشك یفسر لصالح المتهم,القاضي ملزما بإصدار حكمه بالبراءة

)5(قطع الشك بالیقینولقد عرفت الشریعة الإسلامیة هذه الضمانة بقاعدة 

المطلب الثاني

مبدأ الشرعیة الجزائیة

ریاتهم وذلك بشتى الوسائل حقوق الأفراد وحبحتى لا تتعسف الدولة في المساس 

الذي  الجزائیةالقانونیة الردعیة من خلال إنزال العقاب على المتهم شرعت مبدأ الشرعیة ا

وعلیه سنتعرض .یحكم أجهزة الدولة الإداریة والقضائیة الملزمة باحترام كافة القواعد العامة

وضمانات )الفرع الثاني(ئیة وأقسام الشرعیة الجزا)الفرع الأول(إلى مفهوم الشرعیة الجزائیة 

).الفرع الثالث(المتهم في إطار مبدأ الشرعیة الجزائیة 

.103أعلي أحمد رشیدة، مرجع سابق، ص-1
دریاد ملیكة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق الابتدائي في ظل قانون الإجراءات الجزائري یحث للحصول على درجة -2

.37، صجامعة الجزائر،، كلیة الحقوق الماجستیر في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة 
.141أعلي أحمد رشیدة، مرجع سابق، ص-3
.609، ص2013النظریة العامة للإثبات دار هومة الجزائر، ,نصر الدین مروك، محاضرات في الإثبات الجنائي -4
.247محمد محده، مرجع سابق، ص-5
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الفرع الأول

مفھوم الشرعیة الجزائیة

فمبدأ الشرعیة هو عدم إمكان تجریم فعل ما أو المعاقبة ,)1(یعتبر مبدأ الشرعیة مبدأ عام 

و معاتبا علیه بنص قانوني ولقد على ارتكابه أو اتخاذ أي تدابیر ما لم یكن الفعل مجرما أ

أكد على احترام مبدأ 1996ونجد دستور )2(كرس المشرع الجزائري مبدأ الشرعیة دستوریا

كما "تخضع العقوبات الجزائیة على مبدأ الشرعیة والشخصیة"142الشرعیة في مادته 

"المبدأنص المشرع الجزائري في قانون العقوبات الجزائري في مادته الأولى على هذا لا "

".جریمة ولا عقوبة ولا تدابیر امن إلا بالنص

الفرع الثاني

أقسام الشرعیة الجزائیة

:تنقسم الشرعیة الجزائیة إلى ثلاثة أقسام وهي

:الموضوعیةزائیةالشرعیة الج- أ

ومعناها لا یمكن توجیه أي اتهام ضد شخص ما لم یكن هناك نص قانوني یعاقب على 

بقا للمادة الأولى من قانون العقوبات فلا یمكن توجیه أو تسلیط أي عقوبة وهذا ط ,ذلك الفعل

.)3(بذلكیقضيمن طرف السلطة القضائیة ما لم یكن هناك نص صریح 

:الإجرائیةزائیةالشرعیة الج-  ب

.42،ص2005شر والتوزیع،محمد سعید نمور، أصول الإجراءات الجزائیة ، دار الثقافة للن-1
.69دریاد ملیكة، مرجع سابق، ص-2

درجة ، رسالة لنیل"الضوابط القانونیة في مواجهة سلطة التحقیق الإبتدائي في التشریع الجزائري"ودیر عواوش، -3

.54، ص2012تخصص قانون دولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، الماجستیر،
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وهو افتراض البراءة وتفسیر الشك لصالح المتهم في كل إجراء یتخذ ضده فالقاعدة 

قاضي المسار الذي یجب انتهاجه والإطار الذي یجب الالتزام به الشرعیة الجزائیة تحدد لل

.)1(وذلك وفق قواعد إجرائیة

:الشرعیة الجنائیة التنفیذیة-  ت

وهو ما یسمى بشرعیة التنفیذ العقابي وسقوط مبدأ قرینة البراءة في حق المتهم وصدور 

.)2(حكم بالإدانة یصبح أمر المساس بحریته أمر مشروع بحكم القانون

لفرع الثالثا

ضمانات المتھم في إطار مبدأ الشرعیة الجزائیة

یحدد فیه حقوقه وحریاته,یعتبر مبدأ الشرعیة في حد ذاته من أهم ضمانات المتهم 

)3(:بحیث

:یمنع تحكم السلطة وتعسفھا على حقوق الأفراد وحریتھم-1

.الأفراد وحریاتهمیعتبر خضوع السلطة العامة إلى مبدأ الشرعیة الجزائیة ضمانة لحقوق

ورغبات التعسف في حق  ءفتصبح السلطة خاضعة للشرعیة مما تضمن استبعاد أهوا

.)4(المتهم

:یضمن عدالة القضاء واستقلالھ-2

فلا یخضع ,وهو ما یعرف بوجود جهاز قضائي مستقل غیر خاضع لأي تأثیر ولا ولایة 

ولقد أوضحت المادة )5(121المادة والقانون وهذا ما نص علیه الدستور في ،إلا إلى ضمیره 

أحمد فتحي سرور، الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة، طبعة معدلة، دار النهضة العربیة -1

.135، ص1995القاهرة، 

.42دریاد ملیكة، مرجع سابق ص-2
.42محمد السعید نمور، مرجع سابق، ص-3
.101أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص-4
.1211رجع سابق، صمحمد محده، م-5
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من الدستور بان المتقاضي متهما كان أو محكوما علیه محمي من طرف القانون مهما 140

.)1(سواء كان رجال نیابة أو قضاة تحقیق أو قضاة فصل وحكم،كان نوعهم

:معرفة المتھم للجھة القضائیة المختصة ونوعھا-3

فمبدأ الشرعیة یستلزم الاختصاص ،یستقدم أمامهامن ضمانات المتهم معرفة الهیأة التي

تعطیل في الإجراءات فالمتهم بمبدأ الشرعیة یكون  أوبصفة قانونیة لكي لا یحصل تلاعب 

عارفا لقاضیه وعلى داریة وبینه یتقدم أمامه فالقاضي یجب أن ینظر أولا إلى مسالة 

.)2(ل أمر البحث والتحقیق دون فائدةیالاختصاص حتى لا یط

:للمتھمالأصلحرجعیة القانون -4

فهذه القاعدة قاعدة جنائیة خالصة ینفرد بها قانون العقوبات دون غیره ویقصد برجعیة 

القوانین هو تغییر الوصف القانوني للمتهم من شخص مدان أو متهم أو مشتبه فیه إلى 

ة من وبالتالي تعتبر ضابط من ضوابط الشرعیة القانونیة وضمانة مستقل،شخص برئ 

.)3(الضمانات التي أحاط بها القانون للمتهم

لا  یسري قانون "  ق عمن 2ونجد المشرع الجزائري نص على هذه الضمانة في المادة 

"العقوبات على الماضي إلا ما كان أقل شدة

:المساواة بین المتھمین-5

سود أو إن مبدأ الشرعیة مبدأ یكرس بین المتهمین دون تمییز فلا یفرق بین شخص أ

أبیض فجمیع الأشخاص یطبق علهم نفس الإجراءات لكون الشخص المتهم غیر معروف 

.)4(عند سن القوانین والتشریعات

.212محمد محده، مرجع سابق، ص-1
.214-213، ص ص نفسهمحمد محده،مرجع -2
.78نصر الدین عاشور، مرجع سابق، ص-3
.215محمد محدة، مرجع سابق، ص-4
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:القانون ھو المصدر الوحید للجرائم والعقوبات والإجراءات-6

إن التشریع أي القانون المكتوب الصادر عن السلطة التشریعیة هو المصدر الوحید 

ومصالحهفالسلطة التشریعیة هي الأقدر على حمایة المجتمع ،)1(لقانون العقوبات

أمره مجلس تشریعي مستقل  ىباعتبارها الممثلة له وفي هذا ضمان للمتهم بحیث یتول

.)2(غیر خاضع لأي جهة

فالقاضي الجزائي إذا لم یجد نص یجرم ما عرض علیه لا یمكنه الاجتهاد والبحث 

.)3(عن تجریمه والعقاب علیه

إن احترم القانون هو أهم ضمانة للمتهم وأنجع أسلوب وطریقة :الرقابة القضائیة-7

الرقابة القضائیة حیث نص في المادة الجزائريولهذا اعتنق الدستور،لحمایة الحریات 

تحمي السلطة القضائیة المجتمع والحریات وتضمن للجمیع ولكل واحد المحافظة "130

تور على استقلالیة السلطة القضائیة وعدم خضوعها على حقوقهم الأساسیة فنس الدس

.)4(لأي جهة فالقاضي محمي من كل أشكال الضغوط

.64نصر الدین عاشور، مرجع سابق، ص-1
.215محمد محده، مرجع سابق، ص-2
.64ص نصر الدین عاشور، مرجع سابق،-3
.220محمد محده، مرجع  سابق، ص-4
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المبحث الثاني

ماھیة التحقیق الابتدائي

الواقعة الإجرامیة وكشف الحقیقة إن الهدف من إجراء التحقیق الابتدائي هو معرفة

یة وهذا في إطار ما سمح به القانون في وذلك بجمع الأدلة التي لها صلة بالواقعة الإجرام

هذه الغایة لا یجب أن تكون على حساب ضمانات الحریة .اتخاذ الإجراءات المخولة له

.الفردیة بل یجب أن تكون وفقا لقواعد وضعت لضمان سیر العدالة

المطلب الأول

مفھوم التحقیق الابتدائي

ائي وفق لقانون الإجراءات سنتطرق في هذا المطلب إلى تعریف التحقیق الابتد

)الفرع الثاني(بالإضافة إلى أهمیة التحقیق الابتدائي )الفرع الأول(الجزائیة 

الفرع الأول

تعریف التحقیق الابتدائي

تعتبر مرحلة التحقیق الابتدائي مرحلة وسط بین التحقیق الأول الذي یجریه رجال 

قاضي في المحكمةالضبطیة القضائیة والتحقیق النهائي الذي یجریه 

ویعرف التحقیق الابتدائي انه مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالدعوى العمومیة التي 

.)1(تقوم بها سلطة التحقیق

تهامیة في هو التحقیق الذي یقوم به قاضي التحقیق والهیئة الا"وعرفه عاطف النقیب 

ئها بإحالة و النهائي على ضبعض الحالات لجمع الأدلة على جرائم وفعالیتها واتخاذ القرار 

.36محمد محده، مرجع سابق، ص-1
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الدعوى إلى المحكمة إذا كان الجرم قائما والأدلة كافیة أو لمنع المحاكمة إذا كان الجرم قد 

.)1(سقط أو لم تكتمل عناصره أو لم تتوافر الدلائل والقرائن بحق المدعي علیه الملاحق

إلیه في نصوص نما تعرضإ أما المشرع الجزائري فلم یقدم تعریف للتحقیق الابتدائي و 

ق  166-164-163-38نجد  داو مختلفة من خلال ذكر مهام قاضي التحقیق ومن هذه الم

  ج إ ج

الفرع الثاني

أھمیة التحقیق الابتدائي

تبرز أهمیة التحقیق الابتدائي من خلال جمع الأدلة التي تقدم للمحكمة عند إحالة 

.)2(ةالدعوى الجزائیة في الوقت مباشرة بعد ارتكاب الجریم

وتظهر أهمیة التحقیق الابتدائي بالمقارنة بمرحلة جمع الاستدلالات بحیث أن الأول 

التحقیق وتحلیف الیمین القانونیة للشهود واستجواب المتهم تحریرعلى غرار  اتتتمیز بضمان

ونفس الشيء إذا قارناه بمرحلة التحقیق النهائي ،الذي لا یتم في محاضر جمع الاستدلالات

.)3(كون إجراءاته عاجلة وشفویة إذ أن ذلك قاصر في مرحلة التحقیق الابتدائيالتي ت

وللتحقیق الابتدائي أهمیة ثنائیة أولها تضمنت المحاكمة العادلة للفرد وثانیتها أن 

.)4(حقوقهم وبذلك تستبعد مفاجأة العدالة في مرحلة المحاكمة نیصو 

و الركیزة الأساسیة للوقائع في الدعوى یمكن القول أن التحقیق الابتدائي هو بالتالي

.العمومیة حیث یمكن اللجوء والرجوع إلیه في كل وقت من اجل التحقیق

.37محمد محده، مرجع نفسه، ص-1
سلطان محمد شاكر ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحریات الأولیة والتحقیق الابتدائي مذكرة  لنیل شهادة الماجستیر -2

قید الحاج لخضر باتنة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الحقوق في القانون تخصص علم الإجرام والعقاب جامعة الع

.108، ص2013
.302قانون الإجراءات الجزائیة، المادة -3
.108سلطان محمد شاكر، مرجع سابق، ص-4
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المطلب الثاني

خصائص التحقیق الابتدائي

یتمیز التحقیق الابتدائي بثلاث خصائص أساسیة یجب توافرها فیه التي تتمثل في 

علنیة  و ) الفرع الثاني(یق بالنسبة للجمهور سریة التحق)الفرع الأول(الكتابة أو التدوین 

).الفرع الثالث(لتحقیق الابتدائي بالنسبة للخصوم ا

الفرع الأول

تدوین التحقیق

لم ینص المشرع الجزائري صراحة على مبدأ التدوین إلا أننا نجده في عدة مواد 

  .ق إ ج) 108-80-79-68(مختلفة 

.)1(ا یجب أن یتمیز بخاصیة التدوینفالتحقیق الابتدائي باعتباره عمل قضائی

عتماد على ذاكرة المحقق لأنها یمكن الایكون ذو حجیة فلا یمكن لفالتدوین أمر لازم 

أن تخونه یعد مرور الوقت

فإثبات إجراءات التحقیق عن ، كما یمكن أن یفارق الحیاة قبل أن تفصل في الدعوى 

ءات التحقیق الابتدائي والأوامر الصادرة فإجرا.طریق الكتابة بمثابة سند دال على حصولها

بشأنها یجب إثباتها بالكتابة لكي تبقى حجة یعامل الآمرون والمؤتمرون بمقتضاها وتكون 

.)2(أساسا صالحا لما یبنى علیها من نتائج

وما نتج ,فتعتبر الكتابة خیر دلیل لإثبات الوقائع والظروف التي سار فیها التحقیق

ابة یؤدي إلى البطلان وسقوط الحق في التمسك به والتي تكون مجرد عنه وعدم توفر الكت

حقوق عمارة فوزي قاضي التحقیق أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة كلیة ال-1

.23، ص2009-2010
محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، الاتحاد القومي، دار مطابع الشعب، الطبعة الثانیة، -2

.236، ص1962-1963
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وین التحقیق یكون عن طریق كاتب مختص تحت إشراف دوت.إجراءات استدلال لا تحقیق

ویكون هذا الأخیر مسؤولا على ,المحقق ویوقع الكاتب مع المحقق على جمیع أوراق التحقیق

التحقیق هي أن یتفرغ القاضي للناحیة الفنیة ترتیب تلك الأوراق والحكمة من وجود كاتب 

للتحقیق بنهایة حصر عمل الكاتب في أبیات الإجراءات عن طریق كتابتها في محضر 

.)1(التحقیق

الفرع الثاني

التحقیق سري بالنسبة للجمھور

یعتبر التحقیق سري بالنسبة للجمهور بحیث لا یسمح للجمهور بحضور إجراءات 

ق  11على النتائج التي یسعى بها التحقیق وهذا ما نصت علیه المادة التحقیق ولا التعرض

  .إ ج

فیجب على قضاة التحقیق وأعضاءه  النیابة العامة وكتاب التحقیق النیابة وغیرهم 

وغیر ذلك یعتبر انتهاكا للقانون ,ممن یحضرون إجراءات التحقیق الالتزام بالسریة

ق إ ج وكذلك المادة 85-46لمواد ویتعرضون للعقوبات المنصوص علیها في ا

  .ج ق ع 301

والملاحظ أن إفشاء الأسرار لا ینطبق على الشهود ولا على الخصوم لأنهم لا یحضرون 

.)2(إجراءات التحقیق بحكم مهنتهم ووظیفتهم

ن إجراءات المحاكمة تكون دائما وتنتهي السریة بمجرد إحالة الدعوى للمحكمة لأ

.علانیة

، دیوان المطبوعات 93إسحاق إبراهیم منصور، المبادئ الأساسیة في شرح قانون الإجراءات الجزائیة، الطبعة -1

1993.3، 11الجامعیة، 
.103، صنفســهمرجع إسحاق إبراهیم منصور، - د - 2
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الثالثالفرع

علنیة التحقیق بالنسبة للخصوم

المقصود بالخصوم في الدعوى العمومیة المجني علیه والمتهم والمدعي بالحق المدني 

قاضي التحقیق إخطار جمیع الأطراف عن  علىوالمسؤول عن الحق المدني والنیابة العامة و 

لى ذلك من إجراءات الأوقات التي یقوم به بإجراءات المعاینة أو استجواب المتهم وما إ

.هامة

یؤدي الشهود شهادتهم أمام قاضي "ق إ ج التي تنص على 90وبالرجوع إلى المادة 

"التحقیق یعاونه الكاتب فردى بغیر حضور المتهم ویحرر محضر بأقوالهم

وذلك خشیة من تأثر الشاهد لشهادته أو الخشیة من إحراجه عند الإدلاء بشهادة أمام 

.)1(المتهم

ب الثالثالمطل

السلطة القائمة بالتحقیق

إن أداء السلطة القائمة بالتحقیق بواجبها على النحو المطلوب هو حیادها تجاه 

قاضي السلطات الأخرى وكذا مباشرتها إجراءات التحقیق باستقلالیة في وظیفتها ومدى حیاد

ختصة بالتحقیق قاضي التحقیق كهیئة م:ونتطرق في مطلبنا هذا إلى نقطتین وهما،التحقیق 

).الفرع الثاني(واستقلالیة وحیاد قاضي التحقیق في )الفرع الأول(

نظیر فرج مینا، الموجز للإجراءات الجزائیة الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة، الجزائر،  - د - 1

.74، ص1992
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الفرع الأول

قاضي التحقیق كھیئة مختصة بالتحقیق

على ذلك في  داعتبر المشرع الجزائري قاضي التحقیق السلطة المختصة بالتحقیق وأك

ط بقاضي التحقیق إجراءات تنا"من قانون الإجراءات الجزائیة والتي نصت على 38المادة 

"البحث والتحري

ة أن أهم ضمانات التحقیق الابتدائي یتوقف على نزاهیعتبرفنجد التشریع الجزائري 

النیابة العامة بتحریك الدعوى العمومیة في نص المحقق وعدم تحیزه واستقلالیته، تختص

حقیق بناء على طلب من قانون الإجراءات الجزائیة فقاضي التحقیق یختص بالت29المادة 

.)1(دعاء مدني وهذا ما نصت علیه المادة السابقةامن وكیل الجمهوریة او شكوى مصحوبة ب

وأناط المشرع الجزائري التحقیق بالنسبة للأحداث وذلك بقیام قاضي الأحداث 

من القانون 1ف  450بالتحریات اللازمة لإظهار الحقیقة وهذا ما أشارت إلیه المادة 

.)2("یشكل قسم الأحداث من قاضي الأحداث رئیسا ومن قاضین محلفین"الجزائیة الإجراءات

ویعتبر التحقیق الابتدائي إلزامي في الجنایات ما لم توجد نصوص خاصة وجوازي 

.)3(في جنح أما المخالفات ممكن إذا ما طلبت النیابة العامة ذلك

الفرع الثاني

استقلالیة وحیاد قاضي التحقیق

یة هیئة التحقیق وحیادها تتمثل في مدى تجسد مبدأ الفصل بین وظیفتي التهام استقلال

وكذا حیادها والذي یعني عدم تدخل وكیل الجمهوریة في مباشرة إجراءات التحقیق ,والتحقیق 

.110ص.سلطان محمد شاكر مرجع سابق-1
.45دریاد ملیكة مرجع سابق، ص-2
.29مرجع سابق، صودیر عواوس -3



الضمانات المقررة للمتھم أثناء التحقیق الابتدائي:الفصل الأول

20

فجمع الأدلة ونسبتها للمتهم وإثبات التهمة أو نفیها منن اختصاصات قاضي التحقیق دون 

.)1(سواه

یتمتع قاضي التحقیق  ا ج ج ق  38و 29شرع الجزائري في المادة ولقد أكد الم

.)2(بسلطة اتخاذ القرار وحریة ممارسة وظیفة ولا یخضع لذلك إلا لضمیره

تعتبر حیاد هیئة التحقیق نزاهة تضمن المحقق عدم میله أو خضوعه لجهة أخرى 

ى التأكید بحیدة ألا وهي العدالة ولقد حرصت حتى المواثیق عل,وذلك لتحقیق الغایة 

وحیاد قاضي التحقیق هو النظر في القضیة المعروضة أمامه سواء بطلب )3(القضاة

او شكوى مصحوبة بإدلاء مدني دون أن یتحیز لأي احد ,أو من وكیل الجمهوریة,افتتاحي

الأطراف أو أي مصلحة والتحرر من أي مؤثر خارجي فقاضي التحقیق یجرد نفسه من كل 

یجوز "الفقرة الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة نصت على 71جد المادة تأثیر علیه ون

لوكیل الجمهوریة أو المتهم أو الطرف المدني لحسن سیر العدالة طلب الملف من قاضي 

.)4(التحقیق لفائدة قاضي أخر من قضاة التحقیق

المبحث الثالث

ضمانات المتھم المتعلقة بالدفاع عن براءتھ

الدفاع مصلحة كل شخص یواجه موقف الاتهام فلقد حرصت حتى أصبح حق 

فكل ,وتحیطه بجملة من الضمانات حریة الفردتت به من مواثیق تقدس أالمنظمات الدولیة و 

.32ودیر عواوش مرجع نفسه، ص-1
.16عمارة فوزي مرجع سابق، ص-2
.43دریاد ملیكة، مرجع سابق، ص-3
، 1الجزائرأطروحة لنیل في العلوم تخصص القانون  جامعة,سلطات قاضي التحقیق والرقابة علیها,دریاد ملیكة نطاق -4

.94-93ص ص , 2011,كلیة الحقوق بن عكنون
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وللمتهم الحق ,علانیةمحاكمة بشخص متهم بجریمة یعتبر بریئا إلا أن تثبت إدانته قانونا 

ك ضمانا لأعداد دفاعه فحق الدفاع هو حق في إخطاره سبب الاتهام المنسوب إلیه وذل

معترف به دستوریا وبناءا على ما سبق نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب نعالج فیه حق 

وضمانات المتهم المتعلقة بجمع الأدلة أثناء ,)المطلب الأول(المتهم في الاستعانة بمحاكم 

وأوامر التصرف في حق المتهم وإجراءات التحقیق الاحتیاطیة ,)المطلب الثاني(التحقیق 

).المطلب الثالث(

المطلب الأول

حق المتھم في الاستعانة بمحام

وهو الدفاع عن مصالح موكله فوجود المحام داخل غرفة دستوريالمحام بواجب  ومیق

,یقوي من معنویات المتهم والذي یمنع المتهم من اعترافه بجریمة لم یكن مسؤولا عنهاالاتهام

.ه الخضوع للوسائل غیر المشروعة قد تصل أحیانا إلى الاعتداء علیه أو ضربهكما یجنب

للشخص المقبوض علیه أو المحبوس الحق في الاستعانة بمدافع وإخطاره في الحال بهذا 

وقد أوصت الكثیر من الاتفاقیات الدولیة على هذا الحق كما أوصت اغلب الدساتیر ,الحق

على أن الحق في الدفاع 151في مادته 1996لسنةجزائرعلى هذه الفكرة ونجد دستور ال

.)1(مضمون في القضایا الجزائیة

.60دریاد ملیكة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق الابتدائي في ظل قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، مرجع سابق، ص-1
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الفرع الأول

التنبیھ بالاستعانة بمحام

مثوله أمام قاضي التحقیق تنبیهه لهذا الأخیر بحقه في أثناء متهم المن أهم ضمانات 

المشرع الجزائري في قانون وهذا عند المثول الأول أمامه وهذا ما أكده ,الاستعانة بمحام 

.)1(منه100الإجراءات الجزائیة في المادة 

فبعد إعلام القاضي للمتهم وذلك صراحة على الوقائع المنسوبة إلیه وبعد تحققه من 

والمتهم الحق في ,هویته یتعین على قاضي التحقیق تنبیه المتهم بحقه بالاستعانة بمحام

.)2(طرف القاضي أثناء تنازله صراحةالتناول عنه ومباشرة الاستجواب من 

,المتهمحق فىالاستعانة بمحام یعتبر تعنیف ب هللمتهم بحققاضيفعدم تنبیه ال

وتعتبر إجراءات القاضي باطلة لتعسفه إلى حقوق المتهم أي یعتبر التنبیه بالاستعانة بمحام  

لمخالفة وشرط جزاء البطلان عن ا ج ق إ ج 157كضمان من ضمانات المتهم لان المادة 

.)3(لأنه الطریق الوحید في إثباته وإلا اعتبر أنه لم یكن,تدوین التنبیه في المحضر

الفرع الثاني

دور المحامي في مرحلة التحقیق الابتدائي

ذ یسمح له بحضور إ,یؤثر دور المحامي تأثیرا ایجابیا في مرحلة التحقیق الابتدائي 

تحقیق وإحاطته بالأدلة والواقع كما منح له بإبداء استجواب موكله والإطلاع إلى ملف ال

وبالتالي سنتعرض إلى هذه النقاط ,وكذا ندب الخبراء إذا وجد ذلك ,طلبات وملاحظات 

:وذلك بـ

مسوس رشیدة، استجواب المتهم من طرف قاضي التحقیق، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي، جامعة -1

.53، ص2006-2005لعلوم القانونیة، الحاج لخضر، باتنة، كلیة الحقوق، قسم ا
.60دریاد ملیكة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق الابتدائي في ظل قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق، ص-2
.52مسوس رشیدة، مرجع سابق، ص-3
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حضور المحامي استجواب موكلھ-أولا

لا یجوز إجراء استجواب المتهم دون حضور ,تطبیقا لمبدأ عدم الإخلال لحقوق الدفاع

ذ یتقرر إ,لم یقضي بغیر ذلك وهو تنازل المتهم إلى حقه بالاستعانة بمحام المحامي ما

وجوب استدعاء المحامي قبل یومین على الأقل من الإجراء بكتاب موصى علیه وهذا طبقا 

قاضي التحقیق  على وحضور المحامي لیس رقابة یمارسها ,ج  إق  -3-2-105/1لمادة 

لى الواقع المنسوبة إلى موكله ووجود المحامي داخل وإنما وسیلة لإبداء دفاعه والتعرف غ

الوسائل غیر یجنبهضد الأسئلة الخادعة  هغرفة التحقیق یقوى من معنویات المتهم ویسلح

.)1(المشروعة

للدفاع  یننصت إلى أحق المتهم اختیار محام أو عدة محام ج ق إ ج 104ونجد المادة 

محام له من عدمه وإخبار تعییناله في مع وجوب سؤ ,ل عنه بصراحةز عنه ما لم یتنا

.)2(الذي اختارهالمحامى قاضي التحقیق 

فقد یطلب ,یلتمس من قاضي التحقیق اتخاذ بعض الإجراءات أنكما یمكن للمحامي 

الوثیقة أو والانتقال من اجل حجز,انتقال قاضي التحقیق إلى معاینة مكان وقوع الجریمة 

أما .)3(تأثیر في مجرى الدعوى لهم یكون دشهو  أوع شاهد سند له علاقة بالتحقیق أو سما

بالنسبة للأحداث لا یمكن التنازل عن هذه الضمانة لأن هذه الفئة بحاجة دائما بالاستعانة 

.)4(ق إ ج ج قانون الإجراءات الجزائیة454بمحام ونص إلى هذا الاستثناء 

:ملف التحقیق علىإطلاع المحامي -

.221دریاد ملیكة، نطاق سلطات قاضي التحقیق والرقابة علیها، مرجع سابق، ص-1
.139شاكر، مرجع سابق، صسلطان محمد-2
مجلة المحكمة جدیدي معراج، الاتجاهات الحدیثة للمشرع الجزائري في محاولته لدعم حقوق المتهم على ضوء التعدیل الجدید، -3

.76ص، 2002العلیا،عدد خاص،الجزء الأول،الجزائر،

.98عماري فوزي، مرجع سابق، ص-4
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طلب من محام باضي التحقیق اقتضى المشرع وضع ملف الإجراءات وتفادیا لانزلاقات ق

المتهم قبل أربع وعشرین ساعة على الأقل حتى یتمكن من دراسته والإطلاع إلى ما یتضمنه 

وهذا ما نصت علیه الفقرة الأخیرة من .)1(من أدلة وذلك تفادیا لانحرافات قاضي التحقیق

وراق أو كل ما تم من إجراءات أو وجد من أ عليوللمحامي حق الإطلاع .105المادة 

مستندات وهو استبعاد المستندات الجدیدة التي سوف تودع في ملف الدعوة طالما لم یطلع 

.)2(علیها محام المتهم

:حق المحامي في طلب إجراء فحص شخصیة موكلھ وطلب خبیر-ثانیا

ماعي أو نفساني لمحامي المتهم حق  طلب القاضي التحقیق إجراء بحث شخصي أو اجت

في أو تتمثل النواحي الطبیة ,لموكله الذي سیساعد القاضي في اختیار الجزاء الجنائي

ودراسته الأسباب التي دفعت مرتكب ,سماني الكامل لبیان حالته الصحیة لفحص الجا

الجریمة إلى ارتكابها أما النواحي الاجتماعیة فتضم المعلومات التي تفید إثبات شخصیة 

وشهرته ومركزه المالي واتهاماته ومهنتهوأصله وتاریخ حیاته ومحیطه العائلي المتهم

.وسوابقه

في مواد الجنح  ىواختیار ,فالتحقیق عن شخصیة المتهم وجوبي في المواد الجنایات

لى عقانون الإجراءات الجزئیة 68وأكدت المادة .طلب من وكیل الجمهوریة في المخالفات بو 

  .ذلك

ولیس لقاضي ,قاضي التحقیق إجراء فحص طبيمن امي المتهم بطلب كما أجاز لمح

من فقرتها الأخیرة من قانون 68سبب یوضح ذلك والمادة مالتحقیق رفضها إلا بقرار 

وللمحامي حق طلب خبیر في أي مسألة ذات طبیعیة فنیة .إجراءات الجزائیة أكدت ذلك 

جهات التحقیق " لى عات الجزئیة تنص في فقرتها الأولى  من قانون الإجراء143والمادة 

.109، صسابقعماري فوزي، مرجع -1
2 -Jacques Hamelin, André Damien, répertoire de droit pénal et procédure pénale, Dalloz

année 1996 p8.
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أو الحكم عندما تعرض لها مسالة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبیر إما بناء إلى طلب 

.الخصومالنیابة العامة أو إما تلقاء نفسها أو من 

:حق المحامي في الطعن بالاستئناف - لثاثا

بر حمایة لضمانات بالإضافة إلى حضور المحامي لإجراءات التحقیق التي والتي تعت

والتي هي حق المحامي في الطعن والاستئناف أمام غرفة ,المتهم أیضا وسیلة أخرى

للمتهم :تنص ق إ ج 172الفقرة الأولى من المادة و .  الاتهام والتي تعتبر كدرجة أعلى منه

ص ووكیله الحق في رفع استئناف أمام غرفة الاتهام بالمجلس القضائي عن الأوامر المنصو 

2مكرر 125مكرر و1-125و 225مكرر و74125مكرر و69و 4مقرر 65علیها 

.154و 143و 121و

.وذلك إما من تلقاء نفسه أو بناء على دفع احد الخصوم یعدم الاختصاص

الاستئناف في بلى هذه المادة یبین لنا القانون انه منح للمتهم أو وكیله حق الطعن عوبناء 

:القرارات لا یجوز الطعن عنها ونجد على سبیل المثالالأوامر القضائیة وغیر

.لقاضي برفض طلب الاستعانة بخبیرأمر ا-

الأمر بعدم استجابة قاضي التحقیق لطلبات الحضور فیها یتعلق بإجراء خبرة تكمیلیة -

)1(أو خبرة مضادة

المطلب الثاني

دائيضمانات المتھم المتعلقة بجمع الأدلة أثناء التحقیق الابت

إن تجسید المبادئ العامة في التحقیق الابتدائي شانه توفیر حقوق وحریات الأفراد إلا 

أن المبادئ العامة لا تكفي لوحدها لما تحققه من ضمانات بجمع الأدلة وفحصها ومدى 

.233-323دریاد ملیكة، نطاق لسلطات قاضي التحقیق والرقابة علیها، مرجع سابق، ص ص -1
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بالتالي نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع نتناول فیها ثلاث نقاط وهي ،نسبتها للمتهم

في  سماع الشهودوأخیرا )الفرع الثاني(والاستجواب في )الفرع الأول(فتیش في المعاینة والت

).الفرع الثالث(

الفرع الأول

المعاینة والتفتیش

إجراء ینتقل بمقتضاه المحقق إلى مكان وقوع الجریمة لیشاهد ویقف على :المعاینة.

،)1(د تفیده في كشف الحقیقةویجمع الأشیاء التي ق،الآثار المتعلقة بالجریمة وكیفیة وقوعها

فإذا كان مكان المحقق في التحقیق عادة هو المكتب فإنه قد یضطر إلى التنقل إلى مكان 

 ا جمن ق 79ونصت المادة .وقوع الجریمة كما لو كانت  صحة المتهم تستدعي الانتقال

اینات اللازمة یجوز لقاضي التحقیق الانتقال إلى أماكن وقوع الجرائم لإجراء جمیع المع" ج 

أو للقیام بتفتیشها ویخطر بذلك وكیل الجمهوریة الذي له الحق في مرافقة ویستعین قاضي 

".التحقیق دائما بكاتب التحقیق ویحرر محضراتها یقوم به من إجراءات

قاضي التحقیق غیر محصور في دائرة اختصاصه بل یمتد انتقال،وتجدر الإشارة أن مجال 

.)2(ار وكیل الجمهوریة ومحكمتهخطتصاص المحاكم المجاورة شرط إلیشمل أیضا دوائر اخ

براءة المتهم وإدانة البارئ على  الى ونظرا لخطورة الإجراء وما یفصح من نتائج تؤدي

.)3(قاضي التحقیق ضمان حقوق المتهم وحریته مراعاة الدقة في المعاینة

ق والتي تهدف إلى ضبط عرفه فتحي سرور بأنه إجراء من إجراءات التحقی:التفتیش

كما أن الدستور الجزائري )1(أدلة الجریمة موضوع التحقیق وكل ما یفید في كشف الحقیقة

.69مرجع سابق، ص،ةدریاد ملیكة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق الابتدائي في  ظل قانون الجزائی-1
بودربالي عبد الكریم، سلطان قاضي التحقیق في تسییر البحث عن الحقیقة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع القانون -2

.34، ص2012، كلیة الحقوق بن عكنون، 1الجنائي والعلوم الجنائیة، جامعة الجزائر
ائي في ظل قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، مرجع سابق، دریاد ملیكة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق الابتد-3

.70ص
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تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة "حیث نصت المادة على 94نص على التفتیش في المادة 

لى كما نص المشرع الجزائري ع"المسكن في التفتیش إلا بمقتضى قانون وفي إطار احترامه

.ج من ق إ ج68-44-64-81التفتیش في المادة 

ن اختلفت في التفاصیل فإنها اومن التعریفات المختلفة التي جاء بها الفقهاء یتبین و 

تصب في تعریف واحد وهو أن التفتیش عبارة عن إجراء من إجراءات التحقیق في موضوعه 

حث عن دلیل مادي وعمل بولیسي في تطبیقه یتخذه قاضي التحقیق كمسعى إلى الب،

التحقیق مع إمكانیة الاعتداء أثناءه على حرمة الحیاة الخاصة وفق للأحكام  فيلإثبات ل

.)2(المقررة قانونا

:وللتفتیش قیود لا یمكن لسلطة التحقیق تجاوزها ویعتبر كضمان للمتهم وهي

 ةر و على ضر الجزائريمن الدستور2الفقرة  38نصت المادة :بالتفتیش اذنصدور -1

استلزام الأمر في التفتیش في أي مرحلة والامر یصدر من طرف جهة قضائیة 

.مختصة

فالأمر بالتفتیش لا یجوز أن یصدر إلا عن طریق قاضي التحقیق وفي المقابل لیس شرطا 

.)3(أن یتولى بنفسه التنفیذ

یعد التسبب ضمانة للمتهم بحیث لا یتم التفتیش إلا:أن یكون الأمر القضائي مسببا-2

.)4(إذا توافرت جمیع أركان الجریمة ووجدت أدلة كافیة

ولم یرسل القانون شكلا خاصا للتسبب فإذا كانت سلطة :وفي هذا یقول إدوار غالي الذهبي

التحقیق قد أصدرت أمرها بالتفتیش من بعد إطلاعها على محضر التحریات المقدم إلیها من 

343أحمد فتحي سرور، مرجع سابق،-1
.170-169عمارة فوزي، مرجع سابق، ص-2
.176، صنفسهعمارة فوزي، مرجع -3
.367-366صص فتحي سرور، مرجع سابق، -4
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تلك السلطة لم تصدر أمرها إلا بناء على طالب التفتیش والاستجابة لهذا الطلب یعني أن

.)1(اقتناعها بجدیة وكفایة الأسباب

فالفائدة من التفتیش هو الحصول على أشیاء مفیدة في :حصول فائدة من التفتیش-3

التحقیق وتؤثر على الاقتناع الشخصي للقاضي فإذا لم تتوفر الفائدة منع المحقق من 

.)2(انتهاكها واعتبر متعسفا

تكن وجود أشیاء متعلقة بالجریمة فلا یمكن إجراء التفتیش لا على الأشخاص ولا وإن لم 

  .إ ج من ق81على المساكن وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة 

عند تفتیش مسكن المتهم منح المشرع المتهم حق :حضور المعني أثناء التفتیش-4

وإلا اعتبر ،)3(أو اكتشفالحضور وهذه كضمانة حتى تكون على درایة بما ضبط 

من إ ج 3الفقرة  83وهذا ما أكده المشرع الجزائري في المادة .إجراء التفتیش باطل

ففي حالة حضور المتهم عملیة التفتیش جاز له بتكلیف من قاضي التحقیق التعیین 

.)4(ممثل له بحضور العملیة بدلا عنه

الفرع الثاني

الاستجواب

إجراءات التحقیق الابتدائي والغایة منه سؤال المتهم عن الاستجواب هو إجراء من 

لمحقق فهم خفایا لمناقشة فیها والحصول على معلومات دقیقة یمكن الو  ،التهمة الموجهة إلیه

.)5(القضیة

من موسوعة القضاء والفقه العربین لحسن 42/المصري، جإدوارد غالي الذهبي، الإجراءات الجنائیة في التشریع-1

.364فكهاني، الدار العربیة للموسوعات، ص
.364محمد محده، مرجع سابق، ص-2
.366المرجع نفسه، صمحمد محده، -3
.177فوزى عمار، مرجع سابق، ص-4
.371مروك نصر الدین، مرجع سابق، ص-5
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فالاستجواب هو مواجهة المتهم الأدلة القائمة ضده ومساءلته ومناقشته عن جمیع 

وهذا من خلال تقدیم وسائل ،الدفاع عن نفسهفي  ظروف الجریمة وبالتالي للمتهم الحق 

بالتهمة الموجهة إلیه أو عدم  اما اعترافاوهذا  ،دفاعیة والإدلاء برأیه في الأدلة المقدمة ضده

.الاعتراف بتلك التهمة

حیث یكون الشخص متهما وان تتم المناقشة ،والاستجواب یقوم على شروط

.)1(ن یواجه المتهم بالأدلة وان یكون القائم به محققالتفصیلیة في التهمة المنسوبة إلیه وا

والاستجواب قبل أن تكون وسیلة للكشف عن الحقیقة تعتبر من أهم ضمانة للمتهم ومن 

:أهم وسائل الدفاع وتتمثل هذه الضمانات في

وهذا ما أكده المشرع الجزائري :ضرورة إجراء الاستجواب من طرف سلطة التحقیق-

فلا یمكن أن یقوم بالتحقیق إلا مختص أي قاضي ،ق إج ج 139/3في المادة 

نما سؤاله إ لشرطة القضائیة استجواب المتهم و لالتحقیق أو قاضي منتدب ولا یجوز 

رف محاید وهو من أهم طوالذي یعتبر ،لیه دون مناقشة افقط عن التهمة المنسوبة 

.ضمانات المتهم أثناء التحقیق

لیة هیئة التحقیق كما رأیناه سابقا وحدد صلاحیاتها وعهد وقد بین المشرع الجزائري استقلا

.من ق إ ج29بمنحة الاتهام على النیابة العامة المادة 

وخروجا عن القاعدة یمكن للنیابة العامة القیام بالاستجواب في حالة التلبس إذا لم یفصل 

دت ذلك وهي بین وأك ج من ق إ ج2الفقرة  38قاضي التحقیق بعد في الدعوى والمادة 

.)2(استثناء عن الأصل وخاصة وانه ذكرت حالات التلبس على سبیل الحصر

.124ص محمد سلطان شاكر، مرجع سابق،-1
.30مسوس رشیدة، مرجع سابق، ص-2
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وهذا من الضمانات التي كفلها المشرع عند إجراء الاستجواب حضور :المحامي-

نما إ إ ج ولم یرتبط اختیار المتهم للمحامي بأجل معین و من ق105المحامي المادة 

.)1(لك بمحضرترك له الحریة في التنازل وان یثبت ذ

كما أعطى المشرع الحق في الصمت وعدم الإدلاء بأقواله أو الإجابة عن :الصمت-

الأسئلة الموجهة إلیه ولا یحق للقاضي إخضاعه لأي إكراه كان معنوي أو بدني 

فالاستجواب لم یعد وسیلة للحصول على اعترافات المتهم بل أصبح یكرس ضمانة 

)2(هامة وهي حریة المتهم في الكلام

الحالات التي یجب مراعاتها ولا یترتب على عدم  ج إ ج من ق100فأوردت المادة 

.)3(مراعاتها البطلان منها مع تنبیه المتهم بأنه حر في عدم الإدلاء بأي تصریح

الفرع الثالث

سماع الشھود

99غلى  88تعد الشهادة من وسائل الإثبات ولقد تناولها المشرع الجزائري في المواد 

  ج إمن ق 

تلك البیانات أو المعلومات التي یقدمها غیر الخصم :وقد عرفها الدكتور محمد محدة

في الشهادة وذلك قصد تقدیر حقیقة معینة تتعلق بموضوع الاتهام لأمر رآه آو سمعه أو 

.)4(أدركه بأحد حواسه

ویقصد بالشاهد كل شخص لیس من أطراف الدعوى الأصلیین یتم تكلیفه بالحضور 

مام القضاء أو سلطة التحقیق لكي یدلي بما لدیه من معلومات في شأن واقعة في الدعوى أ

.)1(الجزائیة

.98فوزي عمار، مرجع سابق، ص-1
.97فوزي عمار، مرجع نفسه، ص-2
.569مروك نصر الدین، مرجع سابق، ص-3
.145-144محمد محده، مرجع سابق، ص-4
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الفقرة الأولى من 88ونجد التعریف یتوافق على ما نصت به المشرع الجزائري في المادة 

ج ولقد منح المشرع الجزائري ضمانات للمتهم أثناء مرحلة سماع الشهود والتي تتمثل اق 

  :في

ألزم المشرع الشاهد بعد استدعائه قانونیا وقبل الإدلاء بشهادته أن یحلف الیمین وفق - أ

أما القصر لیسوا ملزمین .)2(من ق إ ج 2الفقرة  93للصیغة الواردة في المادة 

93بالحلف فتأخذ شهادتهم على سبیل الاستدلال فقط وهذا ما نصت علیه المادة 

.من ق إ ج2الفقرة 

لشهادة آن یحضر للإدلاء بشهادته أمام قاضي ان طلب یجب على كل م- ب

ن لم یستجیب لأمر قاضي التحقیق فأجاز المشرع لهذا الأخیر بعد موافقة او ،التحقیق 

97وكیل الجمهوریة إحضاره جبرا كما یتعرض لعقوبات قررها المشرع له في المادة 

.)3(من ق إ ج جراء امتناعه الحضور للشهادة2الفقرة 

نات الشهادة أیضا أنه لابد لقاضي التحقیق أن یستعلم من هویة من ضما- ت

وفي هذه  ،أو إذا كان فاقد للأهلیة،الشهود وتقریر إذا كان له قرابة أو نسب بالخصوم

وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة .)4(الحالة أجاز الطعن في الشهادة

.من ق إ ج93

المطلب الثالث

الاحتیاطیة وأوامر التصرف في حق المتھمإجراءات التحقیق

یثیر القبض صراعا بین احترام الحریة الفردیة وبین حمایة المجتمع وحق الدولة في 

فاحترام الحریة ،فتطبیقا لمبدأ البراءة یعامل الفرد كشخص برئ طوال مراحل الدعوى .العقاب

.124عمارة فوزي مرجع سابق، ص-1
.130عمارة فوزي، مرجع نفسه، ص-2
.145ر، مرجع سابق، صسلطان محمد شاك-3
.66محمد محده، مرجع سابق، ص-4
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ومن ،نهائي في حقهالفردیة یتطلب عدم جواز القبض على المتهم قبل ان یصدر حكم 

جانب أخر عدم القبض على المتهم الذي تتوافر فیه دلائل كافیة على اتهامه بجریمة مع 

فتدخل المشرع لإقامة توازن عادل وذلك بإحاطة القبض بعدة ضمانات ،مقتضیات المجتمع

وتأتي أوامر التصرف في التحقیق في حق المتهم وفق القناعة الذاتیة لقاضي التحقیق بان 

البحث قد انتهى وان عناصر التحقیق قد جمعت فیقوم بإخراج القضیة من حوزته ونجد 

وبالتالي نتعرض في ،المشرع الجزائري لم یفعل من أحاطه المتهم بضمانات السیر العدالة 

الفرع (مطلبنا إلى فرعین وهما إجراءات التحقیق الاحتیاطیة في إطار ضمانات المتهم 

.ي نتناول فیه أوامر التصرف في التحقیق في إطار ضمانات المتهموفي الفرع الثان)الأول

الفرع الأول

إجراءات التحقیق الاحتیاطیة في إطار ضمانات المتھم

:الأمر بالإحضار:أولا

الأمر بالإحضار هو ذلك الأمر الذي یصدر قاضي التحقیق  ج ق إ ج 110وفقا للمادة 

له أمامه على الفور ویتم تنفیذ هذا الأمر بمعرفة احد إلى القوة العمومیة لاقتیاد المتهم ومثو 

لإحضار یجب أن الأمر با و.)1(ضباط وأعوان الضبط القضائي أو احد أعوان القوة العمومیة

والمادة ،یتضمن هویة المتهم وصفه القاضي الذي أصدره واسمه والتهمة المنسوبة إلیه

تم قاضي التحقیق ویرسل إلى الشرطة أو القانونیة على الفعل المرتكب منه ویوقع وعلیه خ

.)2(الدرك حسب موطن الشخص

فإن قاضي التحقیق هو من لدیه سلطة ج ق إ ج  110-109وفقا لنص المادتین 

.إصدار الأمر بالإحضار وهذا هو الأصل العام

.135ودیر عواوش، مرجع سابق، ص-1
.135، ص2008محمد خزیط، مذكرات في ظل قانون الإجراءات الجزائیة الطبعة الثالثة، دار هومة، -2
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أجازت لوكیل الجمهوریة إصدار الأمر  ج ق إ ج 110أما الفقرة الأخیرة من المادة 

من نفس القانون الشروط التي یجوز فیها ذلك وعلیه فلا 58حددت المادة و  ،بالإحضار

.)1(یترتب على الأمر بالإحضار حبس المتهم مؤقتا كما لا یعتبر منشئا للحبس المؤقت

:وللمتهم عدة ضمانات اتجاه الأمر بالإحضار والتي تتمثل

عرضه حیث لا یترك المتهم:اقتیاد المتهم حال ضبطه دون إبطاء أو حجز-

فإذا تطلبت مصلحة التحقیق شاءوا،للضبطیة القضائیة حیث لا یحضرونه متى 

اقتیاد المتهم فیكن ولكن في أسرع وقت ممكن أو على الفور فهو أمر بالإحضار 

.)2(ولیس بالحجز

التسلیم أمر مكرس قانونا قبل أن یمثل أمام قاضي :تسلیم المتهم نسخة من الأمر-

في إعطاء . )3(تحضیر دفاعه ولا تفاجئ بالتهم الموجهة إلیهالتحقیق حتى یتمكن من 

المتهم نسخة هو حق یمثل من وقت التسلیم إلى المثول بین یدي قاضي التحقیق 

.)4(عد ضامنة من ضماناتهینسخة له من هذا الأمر  لذلك

فعند حضور المتهم او إحضاره أمام قاضي التحقیق :الالتزام باستجواب المتهم فورا-

وفي حال غیاب قاضي ،هذا الأخیر باستجوابه فورا بحضور محامیه أن وجدیقوم

التحقیق یتم تقدیمه لوكیل الجمهوریة الذي یطلب من القاضي المحقق أو من أي 

.)5(قاض أخر استجوابه أو إخلاء سبیله

.213، ص1989معة القاهرة  الاخضر بوكحیل، الحبس الاحتیاطي في التشریع الجزائري والمقارن ،رسالة دكتوراه،جا-1
.397محمد محده، مرجع سابق، ص-2
.82ودیر عواوش، مرجع سابق، ص-3

4 - Stefani Gaston, Levasseur George, droit pénal général, droit prive ,dalloz,paris 1995, p
358.

.83ودیر عواوش، مرجع سابق، ص-5
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لا یجوز لرجال الضبطیة القضائیة أن یستعمل العنف إلا :عدم استعمال القوة والعنف-

ن رجال الضبطیة لا یأتون غلى محل إقامة إوعلیه ف)1(ت الضرورة إلى ذلكإذا دع

الشخص المراد إحضاره أو مكان عمله مصطحب مع أفراد القوة العمومیة من أول 

.)2(مرة لأن هذا مظهر یوحي بنوع من التهدید واستعمال القوة والعنف

الأمر بالقبض والإیداع:ثانیا

  :همالأمر بالقبض على المت:1

یعتبر الأمر بالقبض بذلك الأمر الذي یصدره قاضي التحقیق إلى القوة العمومیة 

والغرض  ج ج إق  119وكرسته المادة ،بالبحث عن المتهم ووضعه في المؤسسة العقابیة

هو وضعه تحت تصرف المحقق لاستجوابه واتخاذ ما یراه ،ومن إلغاء القبض على المتهم

إخلاء سبیله والأمر بالقبض ضد المتهم یكون  والقضائیة مناسبا كوضعه تحت المراقبة

.)3(حتى ولو كان غائبا أو هاربا أو مختفي عن العدالة

وتتمثل ،ق إ ج 122إلى  119ولقد نظم المشرع الجزائري الأمر بالقبض في المواد 

السلطة المصدرة أمر القبض في قاضي التحقیق كما استثنت النیابة العامة في مباشرة 

كما یحق لغرفة الاتهام بصفتها ،صدار الأمر بالقبض وذلك بعد استطلاع وكیل الجمهوریةإ

جهة تحقیق كدرجة ثانیة حق إصدار ذلك وباعتبار الأمر بالقبض من لأوامر التي تمس 

وضع المشرع عدة ضمانات للمتهم للحفاظ على حریته .بالحریة الشخصیة والجسدیة للمتهم 

  :يوكرامته والتي تتمثل ف

زائريمن قانون الإجراءات الج116المادة -1
.398محمد محده، مرجع سابق، ص-2
.86-85ودیر عواوش، مرجع سابق، ص-3
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منع القانون منعا باتا إصدار أمر القبض في حق شخص ارتكب جرائم یصفها -

القانون بأنها مخالفات فأي أمر صادر من قاضي التحقیق بالقبض في حق شخص 

.)1(علیه أن تكون الجریمة جنحة معاقب علیها بالحبس

الأمر بالقبض في حق المتهم المقیم بإقلیم الجمهوریة أو في حق الهارب بعد -

.)2(استطلاع رأي وكیل الجمهوریة

ذ تعذر ذلك إ ساعة من اعتقاله و 48على قاضي التحقیق استجواب المتهم خلال -

یتقدم المتهم أمام وكیل الجمهوریة ویطلب هذا الأخیر من أي قاضي من قضاة 

.)3(الحكم باستجوابه في الحال وإلا إخلاء سبیله

:الأمر بالإیداع:2

انه ذلك الأمر الذي یصدره القاضي  ج ق إ ج 117ي المادة عرفه المشرع الجزائري ف

.إلى المشرف رئیس مؤسسة التربیة باستلام وحبس المتهم

ویجوز أن یكون سندا للبحث فالقبض ،ویؤلف هذا الأمر سندا لحبس المتهم احتیاطیا 

)4(على المتهم في بعض الظروف الاستثنائیة كحال هروب المتهم المحبوس من قبل

كما یجوز لوكیل الجمهوریة أن یصدر .)5(ي التحقیق صلاحیة إصدار الأمر بالإیداعولقاض

.الأمر بالإیداع في حالة الجنحة المتلبس بها 

:وتظهر هذه الضمانات في،ولقد منح المشرع عدة ضمانات للمتهم اتجاه الأمر بالإیداع

.410محمد محده، مرجع سابق، ص-1
من قانون الإجراءات الجزائري119/2المادة -2
.من قانون الإجراءات الجزائري121/1المادة -3
.213الأخضر بوكحیل، مرجع سابق، ص-4
  .جمن ق إ 109المادة -5
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داع وهذا ضمانا أن یقوم قاضي التحقیق باستجواب المتهم قبل إصدار الأمر بالإی-

لدفاع المتهم عن نفسه ویوضح ما لتبس المحقق أو متعهدا بضمانات كافیة 

.)1(للاستجابة لضماناته

شد إذ لا یجوز صدور أأن تكون الجریمة جنحة معاقب علیها بالحبس أو بعقوبة -

الأمر بالإیداع في جنحة معاقب علیها بالغرامة أو مخالفة حتى ولو كان معاقب 

.)2(بسعلیها بالح

تنبیه المتهم في حقه في الاستئناف في اجل ثلاثة أیام ویصدر غلى هذا التبلیغ -

.)3(مكرر ق إ ج 123بمحضر وهذا طبقا للمادة 

:الحبس المؤقت-  ث

الحبس المؤقت هو اخطر إجراءات التحقیق وأكثر مساسا بحریة المتهم فهو إجراء 

وتنص .الأصل هي البراءة: ق ا ج ج 123استثنائي نص علیه المشرع الجزائري في المادة 

الحبس المؤقت إجراء استثنائي یحدد القانون أسبابه .من التعدیل الدستوري 59/2لمادة ا

، فالحبس 1مكرر137غلى   123ونظمه المشرع الجزائري في المواد ،)4(وشروط تمدیده

ة لبعض مدة المؤقت أمر من أوامر التحقیق یتضمن وضع المتهم في مؤسسة إعادة التربی

ولقد جعل المشرع ،)5(التحقیق أو كلها أو حتى للمحاكمة قاصدا یدلك سیر التحقیق وسلامته

المشرع من إصدار الأمر بالحبس المؤقت حقا لجهة التحقیق المتمثلة في قاضي التحقیق 

ق إ ج بالإضافة إلى غرفة الاتهام باعتبارها جهة ثانیة في 109وهذا طبقا لنص المادة 

بالإضافة إلى قاضي الأحداث الذي  .ق إ ج 1923ا من خلال نص المادة التحقیق وهذ

.405محمد محده، مرجع نفسه، ص-1
.88ودیر عواوش، مرجع سابق، ص-2
.139محمد حزیط، مرجع سابق، ص-3
.187نصر الدین عاشور، مرجع سابق، ص-4
.416محمد محده، مرجع سابق، ص-5
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یمكن أن یصدر أمر الحبیس المؤقت مع مراعاة حالة الحدث ونوع الجریمة المرتكبة 

.)1(والشروط الموضوعیة بالتدابیر والحمایة

ن الحبس المؤقت یعتبر من اخطر الإجراءات التي تتخذ ضد المتهم لأنها تمس مبالرغم 

:حریته إلا أن المشرع الجزائري وضع ضمانات للمتهم أثناء الحبس المؤقت والتي تتمثل فيب

،طلاق الحریة والحبس المؤقتاوالتي تعد إجراء وسط بین :قایة القضائیةر طلب ال-1

بحیث یطلق سراح المتهم بشرط أن یخضع لبعض الواجبات التي تكفل وضعه تحت 

.)2(الاحترازیةتصرف القضاء فهي نوع من التدابیر 

یجب على  ج مكرر ق إ ج123حسب المادة :إعلام المتهم بالتهمة الموجهة إلیه-2

وینبهه أیضا أن سفاهة قاضي التحقیق تبلیغ المتهم بالتهمة الموجهة إلیه وذكرها لها 

.أیام من هذا التبلیغ استئنافه3لدیه 

ي للقاضي دلالة على استجواب المتهم قبل الأمر بحبسه مؤقتا لأن الاستجواب یعط-3

المتهم في إمكانیة اللجوء إلى الرقابة القضائیة ویعد الآمر بالحبس دون القیام 

.)3(بالاستجواب إجراء باطل

ق إ ج  127أعطي للمتهم ومحامیه وفقا ما نصت علیه المادة :طلب الإفراج المؤقت-4

ستطاع اتى حق طلب الإفراج المؤقت في أي مرحلة كانت علیها الدعوى وهذا م

المتهم أو محامیه أن یثبت عدم فائدة حبسه وهذا الطلب یوجه غالبا إلى قاضي 

.)4(التحقیق باعتباره أكثر الهیئات تنفیذا للحریة

المشرع الجزائري عن الحالات التي یتم فیها عن الإفراج عن المتهم حیث یكون أما نص

یوم من مروره أمام قاضي 20ق إ ج بعد مرور 124بقوة القانون وهذا طبقا لنص المادة 

.91ودیر عواوش، مرجع سابق، ص-1
.427محمد محده، مرجع سابق، ص-2
.192جع سابق، صنصر الدین عاشور، مر -3
.438محمد محده، مرجع سابق، ص-4
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التحقیق أو في حال صدور القرار من طرف قاضي التحقیق بحیث یصدره بأن لا وجه 

ق إ  125للمتابعة كما قد یكون حتمي إذ لم  یصدر قاضي التحقیق مدة الحبس المؤقت ل 

ج أما الجوازي یصدره قاضي التحقیق من تلقاء نفسه بعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة 

عهد المتهم بحضور جمیع إجراءات التحقیق عند استدعائه وهذا ما نصت علیه المادة وت

  .ق إ ج 126

بتقدیم كفالة یجوزوالمشرع الجزائري میز بین المتهم الوطني والمتهم الأجنبي فهذا الأخیر 

.)1(في جمیع الحالات وجمیع المستویات

الجزائري التعویض عن أقر المشرع :حق المتهم في التعویض عن الحبس المؤقت-5

یترتب عن الخطأ القضائي "من الدستور 61ونص في المادة ،الحبس المؤقت

ونص علیه في قانون "تعویض من الدولة ویحدد القانون شروط التعویض وكیفیاته

.14/مكرر137أي  1/مكرر137الإجراءات الجزائیة ونظمه في المواد 

الفرع الثاني

ق في إطار ضمانات المتھمأوامر التصرف في التحقی

:تتمثل أوامر التصرف في التحقیق في ثلاث نقاط بین فیها ضمانات المتهم والتي هي

الأمر بالإرسال- أ

الأمر بالإحالة- ب

الأمر بانتقاء وجه الدعوى- ت

:الأمر بالإرسال:أولا

الاتهام بعد اقتناعهالذي یصدره قاضي التحقیق إلى غرفةالأمر بالإرسال هو ذلك الأمر

وهذا تقدیرا لأدلة الاتهام وذلك لإحالة المتهم على محكمة الجنایات من ،بانتهاء تحقیقاته

.181سلطان محمد شاكر، مرجع سابق، ص-1
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فإذا كانت الوقائع جنایة آو جنایة مرتبطة بجنحة یصدر قاضي التحقیق أمرا بار .)1(عدمه

وذلك لعرض ،سال ملف القضیة إلى النائب العام لدى المجلس القضائي مكان اختصاصه 

وإذا كان .)2(من قانون الإجراءات الجزائیة بینت ذلك166والمادة ،ة الاتهامالملف على غرف

في القضیة المتهم حدثا وحقق فیها على أساس جنایة فیصدر أمر الإحالة إلى محكمة 

.)3(الأحداث

:ضمانات المتهم في الأمر بالإرسال-

اق أمر الإرسال إرسال الملف إلى غرفة الاتهام بمعرفة من وكیل الجمهوریة وذلك بإرف

یحمل في طیاته ضمانات للمتهم والذي فیه على المحقق دراسة الأدلة ووسائل ،بأدلة الإثبات

ساعة یحیط فیه 24وكذا تبلیغ أوامر الإرسال إلى محامي المتهم في ظرف ،الإثبات بجدیة

والمواعید إلا المتهم علما بالإحالة وأوامر إرسال الأوراق إلى النیابة وإحاطته علما بالأوضاع 

فیكون ذلك من طرف المشرف على المؤسسة العقابیة فتعتبر هذه الإحاطة ،إذا كان محبوسا

وكذا عدم استطاعة قاضي التحقیق الإحالة إلى المحكمة ،فائدة للمتهم لتحضیر دفاعه 

الجنائیة مباشرة ومنح للجنح والمخالفات حق الاستئناف في ذلك وضمانا لحمایة المتهم 

.)4(مهمة الإحالة إلى جهة قضائیة أعلى درجة من قاضي التحقیقاستندت

:الأمر بالإحالة:ثانیا

لم یعرف المشرع الجزائري الأمر بالإحالة في قانون الإجراءات الجزائیة إلا أننا یمكن 

الاتهام فةذلك الأمر الذي یصدره قاضي التحقیق أو غر :أن نقدم له تعرف بسیط یتمثل في

لى أخرى أي من مرحلة إبنقل الدعوة من مرحلة ،لى المحكمة المختصة برفع الدعوى إ

.التحقیق غلى مرحلة المحاكمة

.463محمد محدة، مرجع سابق، ص-1
.163، ص1999أحمد بوسقیعة، التحقیق القضائي، دار الحكمة للنشر والتوزیع،الجزائر، -2
.163محمد حزیط، مرجع سابق، ص-3
.464ص محمد محده، مرجع سابق،-4
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فإذا انتهى قاضي التحقیق بأن الواقعة تشكل جنحة او مخالفة یصدر أمر الإحالة 

وإخلاء سبیل  ق إ ج 164مادة ال )1(ومعه أوراق إلى الجهة المختصة بالنظر في الدعوة

محبوسا وكانت الوقائع تشكل مخالفة وذلك برفع الرقابة القضائیة كون الحبس المتهم إذا كان 

غیر حائزین في مواد المخالفات وإذا كانت الوقائع تشكل ،الاحتیاطي والرقابة القضائیة

وهنا تبقى الرقابة )2(جنحة تكون الإحالة إلى قسم الجنح للبالغین وإلى قسم الأحداث للقصر

.نصت على ذلك3مكرر 125ن ترفعها المحكمة المادة القضائیة قائمة إلا أ

وإذا كان المتهم في حالة فرار وصدر ضده أمر بالقبض یحتفظ هذا الأمر بقویة التنفیذیة 

.)3(لحین مثول المتهم أمام المحكمة

:ضمانات المتهم في أمر الإحالة وهي-

:إلى الجهة المختصةبمجرد انتهاء التحقیق على قاضي التحقیق إرسال الملف دون تباطأ

إطلاق سراح المتهم في الحال وذلك وفق القناعة الذاتیة إذا ما كانت مخالفة-

إن كان المتهم بریئا فغنه یؤدي إلى تقدیمه في أقرب وقت ممكن إلى المحكمة وینزع -

.)4(عنه كل القیود وإن كان مدانا هدأ باله وعلم حاله

:الأمر بانتقاء وجه الدعوى:ثالثا

ق التحقیق امرأ بانتفاء وجه الدعوى بغلق التحقیق وذلك في ثلاث حالات وردت في عند غل

:من قانون الإجراءات الجزائیة وهي163نص المادة 

إذا كانت الوقائع المنسوبة للمتهم لا تشكل جریمة-1

اقشیش العیفة، عبد اللاوي نورة، ضمانات المتهم أثناء مرحلتي التحري والتحقیق الابتدائي، مذكرة مقدمة لنیل درجة -1

الماستر، تخصص قانون جنائي والعلوم الجنائیة، جامعة العقید أكلي محند اولحاج، بویرة  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

87، ص2015قسم القانون العام،
.162احسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص-2
.163أحمد بوسقیعة، المرجع نفسه، ص-3
.462محمد محده، مرجع سابق، ص-4
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إذا ظل مرتكب الجریمة مجهولا-2

.)1(إذا لم توجد دلائل كافیة ضد المتهم-3

:امر لا وجه للمتابعة فيوتظهر ضمانات المتهم في

إخلاء سبیل المتهم في الحال وهذا ما نصت علیه في قانون الإجراءات الجزائیة -

والذي یعد الإخلاء ضمانة للمتهم یسترد فیه حریته الجسدیة 2الفقرة  163المادة 

.وكذا مقوماته الشخصیة المعنویة من حیث الاعتبار

منتهیا فقناعة القاضي بانتهاء التحقیق من الإسراع في تقدیم الملف بمجرد التحقیق -

غیر تماطل وإبطاء بإرسال الملف لوكیل الجمهوریة لتقدیم الطلبات في مدة لا 

.تتجاوز العشرة أیام وهذا لفائدة المتهم كي لا یبقى محبوسا في ذمة التحقیق

تمحیص الأدلة قبل إصدار أمر بان لا وجه للمتابعة والتمحص بعد ضمانة للمتهم -

.)2(یبحث فیه عن كل ما یدین الشخص أو یبرئهف

.160أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص-1
.160محمد محمد، مرجع سابق، ص-2



الفصل الثاني

رقابة غرفة الاتهام  على قاضي التحقيق
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المشرع الجزائري مجالا كبیرا في احترام حقوق وحریات الأفراد وقدم له عدة فتحلقد 

م التي تعتبر ولهذا نجد غرفة الاتها،ضمانات من اجل صیانة حقوقه وعدم التعدي علیها

شرعها القانون لصالحه ،درجة ثانیة في التحقیق بعد قاضي التحقیق ضمانة إضافیة للمتهم 

فغرفة الاتهام من أهم .)1(فمن خلالها بمكن تدارك الأخطاء التي یرتكبها قاضي التحقیق

176المواضع التي تناولها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیة ونظمها في المواد

وهذا نظرا للدور الهام الذي تقوم به غرفة الاتهام في ساحة القضاء والتي تعتبر 211غلى 

.ي بین قضاء التحقیق وقضاء الحكم وهذا لحسن سیر العدالةطمرحلة وس

ولقد منح القانون الحق للمتهم استئناف أوامر قاضي التحقیق وخاصة التي تمس 

دون سبب ولهذا )2(اج المؤقت والحبس الاحتیاطيبمصلحته وحرمته وخاصة في حالة الإفر 

قسمنا فصلنا إلى ثلاثة مباحث تطرقنا في المبحث الأول إلى غرفة الاتهام كدرجة ثانیة في 

وتعرضنا فیه إلى ماهیة غرفة الاتهام كمطلب أول أما في المطلب الثاني ،التحقیق الابتدائي

مؤقت وكیفیة إحضارها بالرقابة القضائیة أما تناولنا فیه سلطات غرفة الاتهام في الإفراج ال

.في المطلب الثالث فتناولنا مراقبة غرفة الاتهام لإجراءات التحقیق الابتدائي

إلى غرفة الاتهام على صحة إجراءات التحقیق فسنتطرقالثانيأما في المبحث

باعتبارها وقسمناه إلى مطلبین وتعرضنا في المطلب الأول إلى غرفة الاتهام،الابتدائي

فضاء للاستئناف أما المطلب الثاني غلى قرارات غرفة الاتهام في میدان الإشراف على 

أما المبحث الثالث تعرضنا إلى الأسباب القانونیة لبطلان إجراءات ،التحقیق الابتدائي 

تعرضنا في المطلب الأول إلى إجراءات التحقي الغیر إلي مطلبین التحقیق والذي قسمناه

ي والتشریع الفرنسي، دار هومة حطاب كریمة، الحبس الاحتیاطي والمراقبة القضائیة، دراسة مقارنة بین التشریع الجزائر -1

.154د سنة نشر، ص
معمري كمال، غرفة الاتهام، بحث لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي، جامعة الجزائر، معهد الحقوق والعلوم -2

.2، ص1997-1996الإداریة، 
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یة أما في المطلب الثاني نتعرض غلى بطلان التحقیق الابتدائي بسبب الإكراه المادي الشرع

والمعنوي

المبحث الأول

غرفة الاتھام كدرجة ثانیة في التحقیق

لفرض مبدأ التكامل القضائي اخضع المشرع الجزائري مرحلة التحقیق التي یقوم بها 

والتي تعتبر درجة ثانیة في ،غرفة الاتهامقاضي التحقیق لرقابة تمارسها هیئة قضائیة تسمى

أدرجها المشرع الجزائري ضمن الفصل الثاني من ،)1(التحقیق بدائرة كل مجلس قضائي

وتعقد غرفة ،غرفة الاتهام بطبیعة خاصة یزمتوت،الباب الأول من قانون الإجراءات الجزائیة

الاتهام جلساتها باستدعاء من رئیسها أو بناءا على طلب من النیابة العامة كلما رأت 

.الضرورة لذلك

المطلب الأول 

ماھیة غرفة الاتھام

كرس المشرع الجزائري غرفة الاتهام كدرجة ثانیة في التحقیق على كل مجلس 

جرد اتصالها بملف الدعوى فمنح لها عدة صلاحیات أثناء مجریات التحقیق بم،قضائي

الفرع الأول تعریف غرفة الاتهام أما الفرع الثاني ،ولهذا سنتطرق في هذا المطلب إلى فرعین

.نتعرض إلى خصائص الإجراءات المتبعة أمام غرفة الاتهام

ون، تخصص قانون جنائي وعلوم مجدول وسام، دور غرفة الاتهام في التحقي، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القان-1

.5، ص2015إجرامیة، جامعة آكلي محند ولحاج، البویرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
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الفرع الأول 

تعریف غرفة الإتھام

لة المجلس حیث تدخل تشكی،جهة أصلیة في هرم القضاءالاتهامتعتبر غرفة 

فهي توجد في كل مستوى قضائي غرفة أو أكثر ،)1(القضائي على غرار الغرفة الجزائیة

.)2(ما تقتضیه ظروف العملسبح

منه  ق إ ج 211غلى  126ولقد نص المشرع الجزائري على غرفة الاتهام في المواد 

فأوكلت  ،الابتدائيجراءات التحقیق واعتبرها درجة ثانیة للتحقیق تمارس رقابتها على كافة إ

غرفة الاتهام مهمة الرقابة على أعمال الضبطیة القضائیة وجمیع غرف التحقیق التابعة 

كما أنها جهة حكم جزائي باعتبارها تفصل في طلبات رد الاعتبار ،للمجلس القضائي

وكذا ضم ودمج العقوبات الجنائیة ،بالإضافة إلى صلاحیة الفصل في التنازع الاختصاص 

.)3(شیاء المحجوزة التي تعتبر من الصلاحیات الإضافیةورد الأ

Chambre(ن تسمیة غرفة الاتهام مستمد من التشریع الفرنسي إوعلیه ف

d’accusation(،فقد ذهبت معظم ،ذلك لأنها تملك وظیفة واحدة وهي توجیه الاتهام

.)4(لاتهامیة في لبنانالتشریعات العربیة على هذا الاتجاه كدائرة الاتهام في تونس والهیئة ا

شیخ قویدر، رقابة غرفة الاتهام على إجراءات التحقیق الابتدائي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام -1

.4، ص2014وق، جامعة مولاي طاهر، سعیدة، تخصص القانون الإجرائي الجزائي، كلیة الحق
.179، ص2010، دار هومة الجزائر، 3محمد حزیط، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، ط-2
.157، ص2005سیدهم مختار، موجز اختصاصات غرفة الاتهام، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، الجزائر،-3
، مذكرة لنیل الماستر في القانون جراءاتیسة، اختصاصات غرفة الاتهام في ضوء قانون الإأیت وعراب أمال، حلیل مل-4

تخصص القانون الجنائي والعلوم الإجرامیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون، 

.8، ص2016
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تتألف غرفة الإتهام من رئیس ومستشارین ویتم تعیینهم من بین قضاة المجلس 

.)1(التابعین له لمدة ثلاثة سنوات وبقرار من وزیر العدل

الفرع الثاني

خصائص الإجراءات المتبعة أمام غرفة الاتھام

لخصائص والمزایا باعتبار تنفرد الإجراءات المتبعة أمام غرفة الاتهام بمجموعة من ا

الأساسیة للأفراد وتتمثل هذه في نفس الوقت لأنها تمس بالحقوق ،القضایا هامة وخطیرة

:الخصائص في

:السرعة في اتخاذ الإجراءات-أولا

فیجب احترام المواعید المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة بحیث یقوم 

خمسة أیام على الأكثر من تاریخ استلام أوراق القضیة النائب العام بتهیئة الملف في حدود

خمسة أیام 5تهیئة القضیة خلال بیتولى النائب العام " ق إ ج  179وهذا طبقا لنص المادة 

وتلقي غرفة ،على الأكثر من ستلام أوراقها وتقدیمها مع طلباته فیها إلى غرفة الاتهام 

یوم من تاریخ 20ارها في اجل لا یتعدى مدة الاتهام ملف القضیة ومن ثم تلتزم بإصدار قر 

وإلا یتم الإفراج عن ، ج ج إق  172استئناف أوامر قاضي التحقیق التي وردت في المادة 

.)2(تكمیليتحقیقالمتهم ما لم یقرر إجراء

وتصدر غرفة الاتهام قراراها بعد شهرین كأقصى حد ما یتعلق الأمر بجنایة معاقب 

.علیها بالسجن المؤقت

أربعة أشهر كحد أقصى عندما یتعلق الأمر بجنایة معاقب علیها بالسجن المؤقت -

.سنة أو السجن المؤبد أو بالإعدام20لمدة 

.22شیخ قویدر، مرجع سابق، ص-1
، 2013ح قانون الإجراءات الجزائیة، الطبعة الرابعة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،أهابیة عبد االله، شر -2

.465ص
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ثمانیة أشهر كحد أقصى عندما یتعلق الأمر بجنایة موصوفة بأفعال إرهابیة أو -

.تخریبیة أو بجانیة عابرة للحدود الوطنیة

.)1(حددة أعلاه وجب الإفراج تلقائیا عن المتهموإذا لم یتم الفصل في الآجال الم

:التدوین والسریة-ثانیا

من أهم الخصائص المتبعة هي السریة في المداولات لان القانون لا یسمح لأي طرف 

.)2(تتم بین رئیس الغرفة والمستشارین فقطالتيالمداولات حضور

ذكرات یطلعون علیها النیابة الیوم المحدد للجلسة بتقدیم م فيویسمح للخصوم ومحامیهم 

ویؤشر علیها الاتهاموتودع هذه المذكرات لدى قلم كتاب غرفة ،العامة والخصوم الآخرین

623-03وقضت المحكمة العلیا في القضیة رقم ،)3(الكاتب مع ذكر یوم وساعة الإیداع

طبقا للمادة  هغن الغرفة تفصل في القضیة بعد تلاوة المستشار المقررة لتقریر "على ما یلي 

من ثم نستخلص من دراسة القرار المطعون فیه أن العضو لم یحضر من ق إ ج ،184

كان من الثابت أن قضاة غرفة الاتهام في قضیة الحال لما فصلوا فیه في  االجلسة ولم

یكونوا قد خرقوا قواعد جوهریة في الإجراءات ولهذا الأسباب قضت ،غیاب المستشار المقرر

وإحالة القضیة ،قبول الطعن شكلا وموضوعا وینقض وإبطال القرار المطعون فیه المحكمة ب

.)4(إلى مجلس نفسه مشكلا تشكیلا أخر للفصل فیه طبقا للقانون

:وریةضالح - ثالثا

النائب العام أن یقوم بتبلیغ الحضور  على  یقرر قانون الإجراءات الجزائیة انه یجب

وتختلف المهلة المحددة من ،یة بكتاب موصى علیه ومحامیهم بتاریخ الجلسة لنظر القض

.، مكرر ق إ ج197المادة -1
.24معمري كمال، مرجع سابق، ص-2
  ق إ ج 183المادة -3
، 1992العدد الأول، عن المحكمة العلیا، المجلة القضائیة،05/05/1990الصادر في 623-03قرار رقم   - 4

.177ص
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تاریخ الإرسال الخطاب الموصى علیه وتاریخ انعقاد الجلسة ففي الأحوال التي یكون فیها 

.)1(ق إ ج ج  182لنص المادة  اساعة طبق48المتهم محبوسا مؤقتا لا یجب أن یتعدى 

ن إخصوم والكاتب والمترجم وتجرى غرفة الاتهام مداولات بغیر حضور ممثل النیابة وال

185لان حضور المداولة یقتصر على قضاة الغرفة وحدهم وهذا ما تنص علیه المادة ،وجد 

تجرى مداولات غرفة الاتهام بغیر حضور النائب العام والخصوم ومحامیهم والكاتب ،ق إ ج 

.)2("والمترجم

المطلب الثاني

ة وسلطتھا في الإفراج المؤقتإجراءات الرقاب فيكیفیة إخطار غرفة الاتھام 

دون سواها من غرفة الاتهام بمجموعة من السلطات لقد خول المشرع الجزائري ل

بصفتها جهة مناسبة بحیث ترك مسالة البث والنظر لسلطاتها واتخاذ القرارات ال،الجهات 

.)3(قضائیة ذات اختصاص شامل

بة القضائیة التي تعتبر بدیل ومن أهم الوظائف الممنوحة لغرفة الاتهام ممارسة الرقا

وتمارس غرفة الاتهام للتخفیف من خطورة ومساوئ الحبس المؤقت ،للحبس المؤقت 

ور هذا الإجراء والذي یمس ضبالإضافة إلى سلطة البث في الإفراج المؤقت وذلك نظرا لح

.بحریة الأفراد

الفرع الأول

كیفیة إخطار غرفة الاتھام بإجراءات الرقابة القضائیة

منح المشرع الجزائري قاضي التحقیق سلطة الأمر بالرقابة القضائیة دون استطلاع 

ذ یمكن لقاضي التحقیق أن إ،ق إ ج  1مكرر125رأي وكیل الجمهوریة طبقا لنص المادة 

.469عبد االله أهابیة، مرجع سابق، ص-1
.470المرجع نفسه، ص-2
.41معمري كمال، مرجع سابق، ص-3
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یأمر بالرقابة القضائیة إذا كانت الأفعال المنسوبة للمتهم قد تعرضت إلى عقوبة الحبس أو 

لیه الفصل في طلب المتهم برفع الرقابة القضائیة ضمن الآجال كما یجب ع،عقوبة أشد

القانونیة وهي خمسة عشر یوم ابتداء من یوم تقدیم الطلب بأمر مسبب استنادا لنص المادة 

.)1(ق إ ج 2مكرر 125

فالرقابة القضائیة أقل مساسا وعرضة للحیاة الفردیة لأنها لا تعتبر حرمانا كاملا 

درجة الخطورة التي تكمن في  إلي قيیصل إلى سلب حریة المتهم ولا تر  ولا،للحریة الفردیة 

لإفراج والغرض منه افالرقابة القضائیة إجراء وسط بین الحبس المؤقت و ،حبس المتهم مؤقتا

ن یؤمر بالحبس ألا یمكن "123تنص المادة ،تصرف القضاء ومراقبتهإبقاء المتهم تحت 

ولقد حددت "كانت التزامات الرقابة القضائیة غیر كافیةالمؤقت أو أن یبقى علیه إلا إذا

.)2(نفس المادة الحالات التي تكون فیها الرقابة القضائیة غیر كافیة

وقد منح القانون للمتهم أو محامیه رفع الاستئناف ووضعه تحت الرقابة القضائیة إلى 

172موجب نص المادة غرفة الاتهام وذلك أن لم یفصل قاضي التحقیق في الأمر المحدد ب

.)3(یوم من تاریخ رفض الطلب20ولغرفة الاتهام أن تصدر قرارها في ، ق إ ج 

یحدد شكل طلب دفع الرقابة القضائیة أمام  ج ولا تجد أي نص  في مواد ق إ ج

فیمكن أن یرفع بمذكرة مكتوبة تودع لدى أمانة الضبط لغرفة الاتهام من طرف ،غرفة الاتهام

امیه مع وصل الاستلام لكون المراقبة أمام غرفة الاتهام تكون مكتوبة استنادا  المتهم أو مح

جلسة بتقدیم مذكرات للیسمح للخصوم ومحامیهم إلى الیوم المحدد " ق إ ج  183لنص المادة 

.432عبد االله اهابیة، مرجع سابق، ص-1
.429عبد االله اهابیة مرجع نفسه، ص-2
، دار الخلدونیة للطباعة والنشر والتوزیع 3طاهري حسین، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة، الطبعة-3

.60-59، ص2005الجزائر،
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یطلعون علیها النیابة العامة والخصوم الآخرین وتودع هذه المذكرات لدى قلم كتاب غرفة 

.)1("الكاتب مع ذكر یوم وساعة الإیداعالاتهام ویؤشر علیها

الفرع الثاني

الإفراج المؤقت فيسلطة غرفة الاتھام 

إلى أثار الطعن بالاستئناف أمام غرفة الاتهام في  جج  إق  128أشارت المادة 

ومن خلال استقراء المادة یفهم أن المتهم یظل محبوسا حیث یقضي ،طلب الإفراج المؤقت

میعاد الاستئناف ما لم یقرر نفذلنیابة العامة في جمیع الأحوال ریثما یستفي استئناف ممثل ا

والملاحظ أن میعاد سریان الاستئناف من النظام ،النائب العام إخلاء سبیل المتهم في الحال 

ن القائمین علیه أوجبه وجعله من الشكلیات التي تضمن للمتهم العام فلابد من مراعاة لأ

ید المواعید إلا في الحالات القصوى أو الظروف القاهرة أو فلا یجوز تمد،حقوقهم

.)2(الطارئة

وذلك نظرا ،المشرع الجزائري لغرفة الاتهام سلطة البت في الإفراج المؤقت منحولقد 

ونصت ،لأهمیة وخطورته ولان معظم الاستئناف التي یقوم بها المتهم تتعلق بالإفراج المؤقت 

من خلال استقراء المادتین یمكن لقاضي ،اج المؤقتعلى الإفر  127و 126المادتین 

ویحق للمتهم أو محامیه .خذ رأي وكیل الجمهوریةأ لتحقیق أن یطلبه من تلقاء نفسه بعدا

لال ثمانیة  أیام بموجب ت من قاضي التحقیق الذي یبت فیه ؛حطلب الإفراج في أي وق

إلى غرفة الاتهام وعلیها أن تصدر ن یرفع طلبه أوإذا لم یفصل فیه جاز للمتهم ،قرار معدل 

.)3(یوم من تقدیمه وإلا تعین الإفراج عن المتهم تلقائیا30قراراها في ظرف 

مجدول وسام، دور غرفة الاتهام في التحقیق، مذكرة تخرج لنیل ماستر، تخصص القانون الجنائي والعلوم الإجرامیة -1

.24، ص2015جامعة اكلي محند اولحاج البویرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
.44ال، مرجع سابق، صمعمري كم-2
  ق إ ج 127انظر المادة -3
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و محامیه في حالة رفض طلب الإفراج من طرف قاضي التحقیق او أللمتهم  زو جلا ی

ذا غرفة الاتهام بتقدیم طلب جدید إلا بعد انتهاء مهلة شهر من تاریخ رفض الطلب الأول وه

  .ق إ ج 127/3طبقا لنص المادة 

و قرار الإفراج وإذا قررت الإفراج أكما یمكن لغرفة الاتهام في حالة تحقیق إضافي 

فلا یجوز لهذه الأخیرة إصدار أمر حبس جدید ،عن المتهم معدلة بذلك قرار قاضي التحقیق 

حب حق المتهم في یس،إلا إذا قامت غرفة الاتهام بناء على طلب كتابي من النیابة العامة 

.)1(ج ق إ ج 131الاستفادة بقرارها وهذا طبقا لنص المادة 

وتختص أیضا غرفة الاتهام في الفصل في طلب الإفراج المؤقت في الفترة الواقعة 

وكذا في حالة إحالة القضیة من طرف قاضي التحقیق ،بین دورات انعقاد محكمة الجنایات 

.)2على محكمة الجنایات أو المخالفات

وتختص أیضا غرفة الاتهام في حالة صدور حكم بعدم الاختصاص من أحدى المحاكم 

ج وتختص  إق  190طبقا لنص المادة ،بالإضافة أثناء سیر التحقیق التكمیلي او الإضافي

أیضا غرفة الاتهام في الفصل في طلبات الإفراج المؤقت من طرف المتهم او محامیه في 

:الحالات التالیة

صدور حكم بعدم  أوالطعن بالنقض مرفوعا ضد حكم محكمة الجنایات في حالة -

.یكون من اختصاص غرفة الاتهام،ن طلب الإفراج إالاختصاص ف

تختص غرفة الاتهام في أوامر الحبس المؤقت  ج ق إ ج 466/1طبقا لنص المادة -

یقسم الأحداث سواء كان الهدف من الطلب هو رفع ،التي یصدرها قاضي التحقیق

.مر أو إصدارهالأ

.95الأخضر بوكحیل، مرجع سابق، ص-1
.44معمري كمال، مرجع سابق، ص-2
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كما یجوز لغرفة الاتهام من تلقاء نفسها وبعد استطلاع رأي النیابة العامة أن تأمر -

.)1(ق إ ج 186بالإفراج المؤقت عن المتهم طبقا لنص المادة 

المطلب الثالث

مراجعة غرفة الاتھام لإجراءات التحقیق الابتدائي

وضة علیها التي أجراها قاضي تقوم غرفة الاتهام بفحص أوراق ملف القضیة المعر 

التحقیق لمعرفة إذا كانت ناقصة أو غامضة أو تستوجب الوضوح كاستفسار المتهم حول 

أو ندب خبیر إذا استوجب ذلك فرؤیة غرفة الاتهام أن ،نقطة معینة أو سماع شهود آخرین 

.)2(التحقیقات التي آجراها قاضي التحقیق لم تتناول الوقائع الناتجة

:ض في هذا المطلب إلى فرعین نتناول فیهما إلىأین نتعر 

وممارسة غرفة )الفرع الأول(ممارسة غرفة الاتهام التحقیق التكمیلي كضمانة للمتهم 

)الفرع الثاني(الاتهام التوسع في التحقیق في 

الفرع الأول

ممارسة غرفة الاتھام التحقیق التكمیلي كضمانة للمتھم

وقد یكون التحقیق التكمیلي وجوبیا ،)3(اء تحقیق تكمیليلغرفة الاتهام أن تأمر بإجر 

قد یكون من غرفة الاتهام نفسها أو )4(أو جوازیا وهو اتخاذ إجراءات لازمة لفائدة التحقیق

قد یكون نفسه الذي حقق في القضیة الأولى أو قاضي )5(بندب هذه الأخیرة قاضي تحقیق

ولجوء غرفة الاتهام إلى .أو سماع شهودمنتدب أخر وذلك بندب خبیر إذا استوجب ذلك 

.45معمر كمال، مرجع نفسه، ص-1
.96دریاد ملیكة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق الابتدائي، مرجع سابق، ص-2
.203أحسن یوسقیعة، مرجع سابق، ص-3
.69مال معمري، مرجع سابق، صك - 4
.203أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص-5
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التحقیق التكمیلي تعتبر كضمانة أساسیة وهامة لاعتباره طرف ضعیف وذلك باستكمال ما 

.)1(اعترى التحقیق القضائي من نقائص وغموض على المستوى الإجرائي أو الموضوعي

أشخاص لا یجوز لغرفة الاتهام توسیع التحقیق باتهام  ج ق إ ج 189المادة حسبو 

صدر قرار نهائي قضائي بشأنهم بانتقاء وجب الدعوى كما لا یجوز توجیه اتهام إلى 

فلغرفة الاتهام بالنسبة للجرائم الناتجة ،أشخاص آخرین دون اللجوء غلى التحقیق التكمیلي 

190من ملف الدعوى أن تأمر بتوجیه التهمة طبقا للأوضاع المنصوص علیها في المادة 

.)2(صدر أمر نهائي بألا وجه للمتابعةإلى أشخاص لم ی

:وتظهر ضمانة المتهم في ذلك

لا یجوز للعضو المنتدب للتحقیق أن یستجوب المتهم إلا بحضور محامیه أو دعوته 

للحضور ولا أن یفصل في ذلك بالتالي للمتهم ضمان احتفاظ بكامل حقوقه التي هي نفسها 

.)3(من ق إ ج ج105و 100لمواد في التحقیق الابتدائي والتي تنص علیها في ا

الفرع الثاني 

ممارسة غرفة الاتھام للتوسع في التحقیق

وتتمثل ممارسة غرفة الاتهام في التوسع في التحقیق غلى جرائم جدیدة والتوسع غلى 

.أشخاص آخرین

:توسیع التحقیق إلى جرائم جدیدة-أولا

جرائم أخرى إذا ما رأى قاضي  إلى )1(یجوز لغرفة الاتهام أن تأمر بتوسیع التحقیق

وصفها القانوني الصحیح أو قد أفصل في بعض  لهاالتحقیق أثناء فحصه للوقائع لم یعطي 

.الوقائع المكونة لجریمة ما أو استبعد البعض منها

.48شیخ قویدر، مرجع سابق، ص-1
.59المرجع نفسه، ص-2
.97دریاد ملیكة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق الابتدائي، مرجع سابق، ص-3
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لغرفة الاتهام التحقیق بالنسبة ما أغلفه الطلب الافتتاحي أو أمر الإحالة الصادر من 

كانت أو جنح أو مخالفات أصلیة أو مرتبطة ببعضها البعض جنایات ،قاضي التحقیق 

:من ق إ ج ج وفق شروط وهي187وقیدها المشرع الجزائري في المادة 

بناء على طلبات كتابیة للنائب العام-

إمكانیة غرفة الاتهام إجراء تحقیقات من تلقاء نفسها-

ألا وجه للمتابعةعدم استبعاد التهم بأمر نهائي قاضي التحقیق أي بصفة جزئیة ب-

على قاضي التحقیق أن یكون قد فصل في الجرائم عن بعضها البعض أو إحالها إلى -

الجهة القضائیة المختصة وان یكون هناك ارتباط بین الجرائم فإذا توافرت هذه 

.الشروط أجاز لغرفة الاتهام توسیع التحقیق إلى جرائم أخرى

لاغ المتهم بالتهمة الجدیدة لتمكینه لرد التهمة وضمانا لحقوق الدفاع على غرفة الاتهام إب

.)2(عنه

ولا یمكن لغرفة الاتهام أن توجه اتهام لم یرد ذكرها في أوصاف الاتهام التي أمر قاضي 

.)3(التحقیق إلا بعد إجراء تحقیق تكمیلي

:توسیع التحقیق إلى أشخاص آخرین-ثانیا

أشخاص لم یكونوا محل اتهام من قبل ق إ ج ج لغرفة الاتهام اتهام 189وفقا للمادة 

قاضي التحقیق إثر وقائع اكتشفها التحقیق التكمیلي وقرار توسیع الاتهام غلى أشخاص 

.آخرین لا یشمل من سبق أن صدر لصالحه أمر نهائي بألا وجه للمتابعة

من ق إ ج ج یبقى لغرفة الاتهام بإجراء تحقیق تكمیلي في أیة نقطة 186وطبقا للمادة 

.)1(ر تلك التي عرضت علیها بفعل الاستئنافغی

.200أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص-1
.160-159مجدول وسام، مرجع سابق، ص-2
.201أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص-3



المتھم أمام غرفة الاتھامضمانات                                     :                 ثانيالفصل ال

55

المبحث الثاني

ضمانات المتھم أمام رقابة غرفة الاتھام على صحة إجراءات التحقیق

تعتبر غرفة الاتهام كهیئة تحقیق من الدرجة الثانیة تعمل على الرقابة سلطات قاضي 

رفة الاتهام، كما تصدر التحقیق القضائیة وذلك بواسطة الطعن وذلك بالاستئناف أمام غ

تمنح للمتهم ضمانات ،غرفة الاتهام قرارات في میدان الإشراف على التحقیق الابتدائي

غرفة الاتهام قرارات في میدان الإشراف على التحقیق س تمار ،لحمایة حقوقه من الضیاع 

اص غرفة الاتهام اختص ستمار ،الابتدائي تمنح للمتهم ضمانات لحمایة حقوقه من الضیاع

المراقبة في إجراءات التحقیق وتفحصها وتشرف على حسن سیرها وذلك بتصحیح ما قد یقع 

في مباشرتها من إجراءات أمام قاضي التحقیق وسنتعرض  في مبحثنا هذا غلى مطلبین 

وقرارات ) المطلب الأول(نتطرق فیهما إلى غرفة الاتهام باعتبارها فضاء للاستئناف  في 

).المطلب الثاني(ان الإشراف على التحقیق الابتدائي في غرفة الاتهام في مید

المطلب الأول 

غرفة الاتھام باعتبارھا فضاء للاستئناف

والتي تعد ضمانة للمتهم والتي ،تعتبر غرفة الاتهام فضاء للاستئناف بالطعن أمامها 

أوامر تقضي بالضرورة إخبار المعنیین بها أین نتطرق في مطلبنا هذا إلى كیفیة تبلیغ 

).الفرع الثاني(ومباشرة الاستئناف في )الفرع الأول(التحقیق في 

.203-202صأحسن بوسقیعة، مرجع نفسه، ص -1
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الفرع الأول

كیفیة تبلیغ أوامر التحقیق

,یجب على قاضي التحقیق إحاطة علم أطراف الدعوى في كل الأوامر التي یتخذها

فالأوامر القضائیة توجب تبلیغها إلى كل محامي المتهم والمدعي المدني في ظرف أربع 

.)1(وعشرین ساعة ضمانا لتحضیر المتهم للدفاع

,بوجه عام لوكیل الجمهوریة والأطراف الأخرى الذین هم المتهم المدعي المدني

 ج ق إ ج 168/3العلم بمجریات التحقیق حسب المادة ،محامي المتهم والمدعي المدني

127-225-124یبلغ المتهم بالأوامر التي یجوز استئنافها والمنصوص علیها في المواد

من ق إ ج ج بالإضافة إلى الأوامر التي لا یجوز لها للمتهم استئنافها والمشار إلیها في 

الأمر بانتقاء وجه ،ق إ ج الآمر بالإحالة إلى محكمة الجنح والمخالفات168/2المادة 

ویتم التبلیغ في ظرف أربع وعشرین ساعة عن طریق رسالة ،)2(الدعوى والأمر بالإرسال

.)3(وصى علیهام

والتي لا یجب الطعن فیها ،وخلاصة القول وجوب إخطار المتهم بجمیع الأوامر

وذلك لإحاطة علم المتهم بها والتي تعتبر كضمانة لعدم ضیاع حقوقه بالطعن )4(بالاستئناف

.بالاستئناف فیها

الفرع الثاني

مباشرة الاستئناف

لحق في الاستئنافیختلف مجال تطبیق الاستئناف باختلاف صاحب ا

.153-152دریاد ملیكة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق الابتدائي، مرجع سابق، ص-1
.184یوسقیعة أحسن، مرجع سابق، ص-2
من ق إ ج ج168/4راجع المادة -3
.154ثناء التحقیق الابتدائي، مرجع سابق، صدریاد ملیكة، ضمانات المتهم أ-4
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التي لها حق عام في الاستئناف فلوكیل الجمهوریة الحق في استئناف :النیابة العامة- أ

وكذا النائب العام وهو التعبیر عن سلطتها في ممارسة الدعوى ،أوامر قاضي التحقیق

فحق النائب العام في الاستئناف یشكل ،العمومیة والسلطة في نقد قرارات قاضي التحقیق

إلا أن استئناف وكیل الجمهوریة والنائب العام ،ة لممارسة الرقابة على وكیل الجمهوریةوسیل

.یختلفان من حیث المیعاد

:المدعي المدني ومحامیه-  ب

:نصت على حق الاستئناف وذلك في أربعة أنواع من الأوامر ج من ق إ ج173المادة 

.الأمر بإجراء التحقیق-1

.الأمر بان لا وجه للمتابعة-2

.وامر التي بمقتضاها یفصل قاضي التحقیق في اختصاصه بنظر الدعوىالأ-3

.الأوامر التي تمس حقوق المدنیة للمدعي المدني-4

:المتهم ومحامیه -ج

في  ج من ق إ ج172/1إن حق استئناف المتهم ومحامیه حسب ما جاء في المادة 

:ثلاث تضمن للمتهم حقوقه من أي تعسف وهي

حال فصله في النزاعات بشأن قبول الإدعاء المدني من الأوامر التي یصدرها في-

.من ق إ ج ج74طرف قاضي التحقیق م 

وأوامر رفض  هالأوامر التي یصدرها قاضي التحقیق بالحبس الاحتیاطي بأوامر تمدید-

.)1(طلب الإفراج المؤقت

.الأوامر التي یصدرها قاضي التحقیق المتعلقة بوضع المتهم عند الرقابة القضائیة-

..الأمر برفض طلب إجراء خبرة مضادة أو تكمیلیة أو رفض طلب سماع شاهد-

.188-187صص یوسقیعة احسن، مرجع سابق، -1



المتھم أمام غرفة الاتھامضمانات                                     :                 ثانيالفصل ال

58

.الأوامر المتعلقة برفض البحث في الطلب بآجال محددة أو رفض طلب الإفراج-

الأوامر المرتبطة بالاختصاص بنظر الدعوى الصادرة من قاضي التحقیق تلقائیا أو -

.)1(بناءا على دفع احد الخصوم في عدم الاختصاص

أیام من تاریخ بتبلیغه 3من ق إ ج ج الاستئناف برقع في 172/2و 168وحسب المادة 

بالأمر للمتهم ویبلغ أوامر قاضي التحقیق في حدود أربع وعشرین ساعة برسالة موصى 

ذ یعتبر إ ،)2(وتأخیر التبلیغ سوف یؤجل بدایة سریان الاستئناف حسب مهلة التأخیر،علیها

لمتهم ومحامیه والحق في الاستئناف ضمانا للمتهم لتكریس حقوقه من كل من تبلیغ الأوامر ل

.الضیاع

الفرع الثالث

أثر الطعن بالاستئناف في أوامر قاضي التحقیق

الأثر الموقف للاستئناف-أولا

الأوامر التي یتخذها قاضي التحقیق أثناء الأجل المقرر لرفعه لا یوقف الطعن بها 

امة واستثنى المشرع تلك الأوامر المتعلقة بالحبس المؤقت المادة وهو كقاعدة ع ،بالاستئناف

.)3(من ق إ ج ج170/3

فاستئناف النائب العام لا یمنع من تنفیذ ،غیر أن الأثر الموقف للاستئناف له حدود

.)4(من ق إ ج ج171/2الأمر بالإفراج وهذا ما جاء في المادة 

الاستئناف لا یوقف مجرى التحقیق-ثانیا

في حالة استئناف أوامر قاضي التحقیق یواصل هذا الأخیر إجراء التحقیق ما لم تصدر 

.)1(من ق إ ج174غرفة الاتهام قرارا یخالف ذلك ونصت على ذلك المادة 

.86أیت واعراب امال، خلیل ملیسة، مرجع سابق، ص-1
.16مجدول وسام، مرجع سابق، ص-2
  .ق إ ج 170/3راجع المادة -3
.17مجدول وسام، مرجع سابق، ص-4
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المطلب الثاني

قرارات غرفة الاتھام في میدان الإشراف على التحقیق الابتدائي

وضة علیها باتخاذ قرارات تتمثل هذه القرارات تنهي غرفة الاتهام إجراءات التحقیق المعر 

  :في

)الفرع الأول(قرارات غرفة الاتهام بانتفاء وجه الدعوى في -

)الفرع الثاني(قرارات غرفة الاتهام بإجراء تحقیق تكمیلي في -

)الفرع الثالث(قرارات غرفة الاتهام بالإحالة في جهة الحكم -

الفرع الأول

اء وجھ الدعوىقرارات غرفة الاتھام بانتق

من ق إ ج ج تصدر غرفة الاتهام قرار بانتقاء وجه الدعوى في ثلاث 195طبقا للمادة 

:حالات هي

أن یبقى مرتكب الجریمة مجهولا فیفتح تحقیق مؤقت ضد مجهول من :الحالة الأولى-

فإذا لم یسفر التحقیق عن نتائج ،قبل وكیل الجمهوریة أو المتضرر من الجریمة

من ق إ ج 175تم صدور قرار بانتقاء وجه الدعوى وذلك طبقا للمادة إیجابیة فی

.)2(ج

ویتم الإفراج على المتهم إذا كان محبوسا مؤقتا في حالة صدور قرار بانتقاء وجه 

والقانون ،وفي حالة إغفال غرفة الاتهام الفصل في الطلب تبقى هي المختصة،الدعوى

.)3(محجوزةالأمر استرداد الأشیاء البلمعنى لحول 

.191یوسقیعة احسن، مرجع سابق، ص-1
من ق إ ج ج175أنظر المادة -2
.229-228احسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص -3
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وإذا ظهرت أدلة جدیدة بعد صدور قرار بانتقاء وجه الدعوى تقوم غرفة الاتهام بإصدار 

.)1(من ق إ ج ج181أمر بفتح التحقیق من جدید عملا بنص المادة 

إذا كانت الوقائع المنسوبة إلى المتهم لا تشكل أیة جریمة والقانون لا :الحالة الثانیة-

وصفها الجنائي زال بالعفو العام أو سقط بالتقادم أو هناك إذا كان  ،أویعاقب علیها

.)2(ة أو مانع من موانع العقابحابسبب من أسباب الإ

الأصل في الإنسان هو البراءة في تثبیت إدانته فإذا كانت الدلائل :الثالثةالحالة -

.)3(الموجودة ضد المتهم غیر كافیة فهي تفسر لصالح المتهم

الفرع الثاني

ت غرفة الاتھام بإجراء تحقیق تكمیليقرارا

عندما تعرض القضیة على غرفة الاتهام وذلك لفحص الملف إذا كانت التحقیق التي 

وجد نقص أو غموض یستوجب أأجراها قاضي التحقیق كاملة أو ناقصة لمعرفة إذا مما 

ذه وكل ه،نقطة ما راسإجراء تحقیق تكمیلي باتخاذ إجراءات هامة كسماع المتهم استف

وذلك إما أن ،)4(إجراءات تساعد على كشف الحقیقة باستناد التهمة أو نفیها على المتهم

وجب ذلك شرط أن أتكلف أم أعضائها أو ندب قاضي تحقیق سماع الشهود ندب خبراء إذا 

ن كانت من اختصاص محاكم من درجة واحدة إعلیها ف،تكون ناتجة عن الدعوى المعروضة 

.نها قضت غرفة الاتهام فیها بقرار واحد وإحالتها إلى جهة مختصةوكانت مرتبطة فیما بی

فإذا كانت من أنواع مختلفة فالأصل أنها تحال إلى محكمة أعلى درجة وهي محكمة 

وإذا كان بعضها من اختصاص المحاكم العادیة والبعض الأخر من محاكم ،الجنایات 

.صةخاصة تعین الفصل بینهما وإحالة كل منها إلى جهة مخت

.64مجدول وسام، مرجع سابق، ص-1
.272محمد قزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة مرجع سابق، ص -2
.63مجدول وسام، مرجع سابق، ص-3
.162دائي، مرجع سابق، صدریاد ملیكة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق الابت-4
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فبعد إحالة المتهم إلى محكمة الجنایات تصدر في حقه أمر بالقبض الجسدي یحبس 

وإذا كان المتهم لم یكن قد حبس مؤقتا أثناء سیر التحقیق إلى غایة الجلسة على المتهم ،فیها 

من 137و  198أن یقدم نفسه للحبس في موعد لا یتجاوز الیوم السابق للجلسة وفق للمواد 

ر عذینفذ أمر القبض الجسدي ما لم یمثل المتهم بغیر 137المادة ق إ ج ج وحسب

.مشروع في الیوم المحدد لذلك

وإذا كان المتهم حدث فیتعین على قاضي التحقیق إصدار أمر بإحالة الحدث إلى 

.)1(ج ج من ق إ 451قسم الأحداث بمقر المجلس القضائي وفقا للمادة 

الفرع الثالث

ھة الحكمقرار الإحالة إلى ج

:ویتم قرار الإحالة غلى جهة الحكم من طرف غرفة الاتهام ب

.قرار الإحالة إلى محكمة الجنح والمخالفات- أ

.قرار الإحالة إلى محكمة الجنایات- ب

:الإحالة إلى محكمة الجنح والمخالفات- أ

خول القانون لغرفة الاتهام إعطاء الأفعال وصفها القانوني دون تقیید بما قرره قاضي 

وإذا رأت الواقعة المعروضة تشكل جنحة أو مخالفة قضت بإحالة القضیة إلى ،حقیقالت

ج ج فالإحالة إلى قسم من ق إ196ذا ما نصت علیه المادة وه ،المحكمة المختصة قانونا

سبیل المتهم إذا كان محبوسا وذلك برفع بالمخالفات إذا تشكل مخالفة یترتب علیه الإخلاء 

م الأحداث بمقر المجلس سالإحالة إلى قسم الجنح للبالغین وإلى قو ،الرقابة القضائیة 

.116-115ودیر عواوش، مرجع سابق، ص -1
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القضائي بالنسبة للقصر إذا كانت الوقائع تشكل جنحة والمتهم رهن الحبس المؤقت لا ترفع 

.)1(یة مثوله أمام المحكمةاعنه الرقابة القضائیة بل یبقى إلى غ

الإحالة إلى محكمة الجنایات-  ب

عة توصف قانونا بأنها جنایة تقضي بإحالتها إلى محكمة رؤیة غرفة الاتهام أن الواق

لى إالجنایات ولغرفة الاتهام أن تغیر الوصف القانوني المستند للمتهم بتوسیع الاتهامات 

.)2(متهمین آخرین أو إضافة ظروف مشددة لم یتناولها المحقق

:أثر أمر الإحالة-

:یتمثل أمر الإحالة في أثرین وهما

م في الإحالة یصحح جمیع عیوب إجراءات التحقیق الابتدائي قرار غرفة الاتها-1

والحكمة من ذلك انه لا یمكن للمعني الطعن بالنقض ضد قرارات غرفة الاتهام قبل 

.وعدم استعماله لهذا الحق یعتبر تنازلا ضمنیا،إحالته إلى محكمة الجنایات 

.)3(تحدید المحكمة المختصة من طرف غرفة الاتهام-2

  عالفرع الراب

التحقیق الإضافي

قد یتناول القضیة كلها أو جانب ،یعتبر التحقیق الإضافي أوسع من التحقیق التكمیلي

منها فقط كأمر غرفة الاتهام بإجراء تحقیق جدید یتناول جمیع الاتهامات الناتجة عن الملف 

ال أو أبط،التي یكون قد أغفلها القاضي المحقق أو توجیه اتهام لشخص لم یحال إلیها 

إجراءات معینة في التحقیق والتصدي لهذه الأمور عن طریق التحقیق الإضافي  بإحالة 

.64مجدول وسام، مرجع سابق، ص-1
.115ودیر عواوش، مرجع سابق، ص-2
.92معمري كمال، مرجع سابق، ص-3
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والذي یعتبر كضمان للمتهم من ضیاع ،)1(الملف إلى قاضي تحقیق نفسه أو قاضي أخر

.حقوقه

المبحث الثالث 

الأسباب القانونیة لبطلان إجراءات التحقیق الابتدائي

تقوم علیها الشرعیة الإجرائیة إلى ضمان مراعاة أحكام تهدف القواعد الإجرائیة التي

ویعرف البطلان بأنه ،)2(ومخالفتها بطلانا على إجراءاتها،القانون أثناء التحقیق الابتدائي 

والبطلان ،)3(جزاء موضوعي تقرره غرضه الاتهام نتیجة صحة الإجراءات كلها أو بعضها

ونص المشرع الجزائري ،لأثارها القانونیة على عدم صحة الإجراءات یجعلها غیر منتجة

ونجد منه المقرر بنص ،ضمن قانون الإجراءات الجزائیة على نوعین من أسباب البطلان 

صریح والبطلان الجوهري أین أسند مسألة البطلان إلى عرضه الاتهام تحت رقابة المحكمة 

)المطلب الأول(شرعیة وعلى هذا نتعرض إلى بطلان إجراءات التحقیق غیر ال.)4(العلیا

).المطلب الثاني(المعنوي  أووبطلان التحقیق الابتدائي سبب الإكراه المادي 

المطلب الأول

بطلان إجراءات التحقیق غیر الشرعیة

فیقرر جراء على )5(وجوب إتباع إجراءات التحقیق كما نظمها المشرعلقانونیقتضي ا

ونتعرض في مطلبنا ،الذي هو ضمان للمتهم ،كل مخالفة لقاعدة إجرائیة جوهریة البطلان

.90معمري  كمال، مرجع نفسه، ص-1
.285أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص-2
.478ع سابق، صد عبد االله اوهابیة ،مرج-3
.65شیخ قویدر، مرجع سابق، ص-4
.97دریاد ملیكة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق الابتدائي، مرجع سابق، ص-5
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وبطلان التحقیق لمخالفة )الفرع الأول(هذا إلى مخالفة التحقیق للنصوص القانونیة 

).الفرع الثاني(الإجراءات الجوهریة 

الفرع الأول

مخالفة التحقیق للنصوص القانونیة

ولا یجوز ،زائريویقصد بالبطلان القانوني أن حالات البطلان یقدرها المشرع الج

للقاضي أن یقرر البطلان في غیر ذلك فالقاضي لا یملك أي سلطة تقدیریة في هذا الشأن 

لبطلان المقرر بنص صریح هو عدم مراعاة شكلیات او او ،)1(ما لم ینص علیه المشرع

15مكرر 65و 15744-48ولقد كرسها المشرع الجزائري في المواد ،إجراءات التحقیق

  :وهي من ق إ ج ج

من ق إ ج ج48حالة البطلان الواردة في المادة -أولا

45وهو مخالفة الإجراءات الشكلیة عند إجراء التفتیش المنصوص علیها في المادتین 

وهو حضور صاحب ،من ق إ ج المتعلقة بتفتیش المنازل والمحلات العمومیة والناشئة 47و

القانوني والسر المهني عند العجز للوثائق المسكن وقت التفتیش وإجراء التفتیش في المیعاد

.)2(والأشیاء وهذا النوع من البطلان نزول برضا الشخص المعنى للخصم

:ق إ ج157/1حالات البطلان الواردة في المادة -ثانیا

ق إ ج یترتب البطلان في عدم مراعاة وجوب إحاطة المتهم بكل 100مراعاة للمادة 

بأنه حر في الإدلاء أو عدم الإدلاء بأي  هوتنبیه،غة صریحة الوقائع المنسوبة إلیه بصی

105كما یترتب البطلان على مخالفة أحكام المادة .تصریح وله الحق في اختیار محام له

المتضمنة استجواب المتهم وسماع المدعي المدني ومواجهتها بحضور  ج من ق إ ج

.285أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص -1
.172محمد حزیط، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص -2
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بأربع وعشرین ساعة على محامیها بكتاب موصى علیه ووضع ملف القضیة تحت تصرفه

.)1(الأقل

:من ق إ ج260-38حالات البطلان الواردة في المادتین  - ثالثا

واعتبر ذلك ،نص على البطلان بنص صریح  ج من ق إ ج38إن المشرع في المادة 

من النظام العام واخذ بمبدأ الفصل بین سلطتي التحقیق والحكم ومنح القاضي الذي سبق له 

وى بصفته قاضیا للتحقیق ان ساهم في الحكم وإلا كان تحت طائفة البطلان وان عرف الدع

.)2(ق إ ج 260فس السبب جاء في المادة نو 

:15مكرر 65حالة البطلان الوارد في المادة -رابعا

وهو الجزاء المترتب على انعدام الإذن المكتوب لإجراء عملیة التسرب في الجرائم الخاصة 

.)3(دعت إلى ذلكوبیان الأسباب التي 

الفرع الثاني 

بطلان التحقیق لمخالفة الإجراءات الجوھریة

یترتب على المخالفات الخطیرة للإجراءات بالبطلان الجوهري رغم أن القانون لم ینص 

إلا أن المشرع الجزائري اخذ بنظریة البطلان الجوهري الذي اعتمده أیضا ،علیه صراحة

فیمكن لأحد عدالة،معیار حسن سیر ال أوة حقوق الدفاع القضاء الفرنسي وهو معیار حمای

ن یكون صریحا أشرط ،التنازل عن البطلان المقرر لمصلحته أوالخصوم المعنیین التمسك 

  .ج ج إمن ق 159/3وفقا للمادة 

.98متهم أثناء التحقیق الابتدائي، مرجع سابق، ص دریاد ملیكة، ضمانات ال-1
یسنن موسى، رقابة غرفة الاتهام على أعمال قاضي التحقیق، مذكرة مكملة لمقتضیات نیل شهادة الماستر في الحقوق -2

.102، ص 2014-2013تخصص قانون جنائي، جامعة المسیلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق 
.173زیط، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائي، صمحمد ح-3
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بالإضافة إلى ذلك هناك حالات جدیدة للبطلان الخاص بالتنظیم وقواعد الاختصاص 

:مثلة حالات البطلان الجوهري نجدأومن )1(النوعي والمكاني

سماع شخص كشاهد تقوم ضده دلائل قویة ومتوافقة على قیام اتهام في حق المادة -

.ج ق إ ج 89/2

و القیام بمواجهة أو سماع أقوالهم من قبل ضابط الشرطة القضائیة أاستجواب متهم -

.ج ق إ ج 139قضائیة المادة إنابةبموجب 

.جج  ق إ  145دون القیام بأداء الیمین القانونیة المادة قیام خبیر بخبرة قضائیة -

سماع شاهد یغیر حلف الیمین إذا أخلت بحقوق الدفاع یجوز التنازل عن البطلان -

المترتب عنها بشرط أن یكون التنازل صراحة ولو من دون حضور محامیه لكون 

فتصبح من أما إذا كانت ضمانا للمصلحة العامة ،البطلان وضع لحمایة حق خاص

ولا یمكن لأصحابها التنازل عن هذا النوع .النظام العام لتعلقها بحسن سیر العدالة

:من البطلان وأمثلة على ذلك نجد

ق إ ج 139إنابة قضائیة تضمنت تعویض عاما المادة -

94إجراء قضائي غیر ممضي من قبل قاضي التحقیق أو عدم احترام شكلیات ومواد -

.لكمن ق إ ج تبین ذ95و

.)2(طلب افتتاحي غیر ممضي-

المطلب الثاني

بطلان التحقیق الابتدائي بسبب الإكراه المادي أو المعنوي

البدنیة أو النفسیة أو العقلیة هو الألم نتیجة التعذیب من جراء  ةالجامع بین المعانا

ر أي و یعتب،بإیلامه معنویا ومادیا للوصول إلى الحقیقة،استخدام وسائل لكشف الحقیقة

  صأیت وعراب أمال، خلیل ملیسة، مرجع سابق، -1
.175-174محمد حزیط، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص -2
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إقرار من طرف المتهم من جراء التعذیب بالإكراه المادي أو المعنوي یعتبر إجراء باطل وهذا 

الإكراه ) الفرع الأول(الإكراه المادي :ما سنشرحه بشكل موجز في نقطتین نتناول فیهما

).الفصل الثاني(المعنوي في 

الفرع الأول

الإكراه المادي

:م المتهم وذلك باستعمالالإكراه المادي هو تعدي مساس بجس

وهو كل مساس بجسده بإفقاد السیطرة على أعصاب المتهم وذلك بإفساد :العنف- أ

ففي هذه  ،إلى اعترافات للتخلص من آلات التعذیبنتجما ،إرادته تحت تأثیر التعذیب 

بة فالمشرع الجزائري اعتبر العنف للاعتراف جریمة معاق)1(الحالة تعتبر اعترافات لا قیمة لها

.علیها حتى انه حق مكرس دستوریا

من خادعتاربعض المحققین تحت س:خلال إطالة الاستجوابمن إرهاق المتهم - ب

فإذا تعمد المحقق إطالة ،حطیم أعصاب المتهم بإطالة الاستجواب لساعات طویلةبتالشرعیة 

ه من الأسس ن یلتزم الحیاد بجمعه الأدلة أثناء التحقیق كونأفعلى المحقق )2(الاستجواب

.الجوهریة للإجراءات الجنائیة

:استخدام الوسائل العلمیة الحدیثة واستجواب المتهم تحت تأثیر التنویم المغناطیسي- ت

فهنا رضاء المتهم في السماع باستعمال هذه الوسائل لا أشد له في تبریر مشروعیة الوسائل 

وع إلى هذه الوسیلة كدلیل رفضه الخضتخذأن یُ من  فهو خكون ربما رضاءه یكون ناجما عن 

فضمانا لحقوق المتهم یرفض استخدام هذه الطرق تطبق بمبدأ قرینة البراءة وحق )3(لإدانته

  .الدفاع

.104، ص1998زء الأول، ، عمان، الجدار النشر والتوزیعحسن بشیت خوني، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائیة، -1
.104دریاد ملكیة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق الابتدائي، مرجع سابق، ص -2
.157حسن بشیت خوني، مرجع سابق، ص-3
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الفرع الثاني

الإكراه المعنوي

:یعیب الإجراء ویبطل نتائجه كل تأثیر على معنویات المتهم ویظهر ذلك في

لشخص یجعله تحت خوف من أمرها هو ذلك الفعل الذي یؤثر على حریة ا:التهدید- أ

فأي إقرار من المتهم نتیجة إكراه معنوي یعتبر معیب بالتالي ،فتكون إرادة المتهم غیر حرة 

.)1(فهو باطل ضمانا لحقوق المتهم وتطبیقا لمبدأ قرینة البراءة

وهو ذلك الأمل الذي یعطي للمتهم بتحسین ظروفه ما إذا اعترف بجریمته : الوعد- ب

فأي إدلاء من .ء سبیله وتخفیض عقابه بإهمال بعض الأدلة إذا ما أقر ذلككالوعد بإخلا

ج  عمن ق 236لا یأخذ به والمادة )2(طرف المتهم أملا في المنفعة والأمل الذي أعطي له

.بینت ذلك

وهو تلك الأسئلة الخادعة والطرق الاحتیالیة التي تتنافى مع مبدأ :خداع المتهم- ت

وهو مخالفة قاعدة جوهریة مقررة لمصلحة الدفاع مما یترتب بطلان ،الأمانة في التحقیق 

.)3(ذلك الفعل

ومجمل مطلبنا أن مهما كانت جریمة الفرد ومهما كانت عقوبتها فالتعذیب عدوانا على 

ولقد " وانتهاكا بحقه في الدفاع فكرامة المتهم محمیة ومصونة لقوله تعالى ،كرامة الإنسانیة 

ناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وخصلناهم على كثیر ممن كرمنا بني ادم وحمل

.)4("خلقنا تفصیلا

.108دریاد ملیكة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق الابتدائي، مرجع سابق، ص -1
.156حسین بشیت خوین، مرجع سابق، ص-2
.110كة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق الابتدائي، مرجع سابق، ص دریاد ملی-3
.70سورة الإسراء الآیة -4
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الذي یعد من بعد ان انتهیا من دراسة موضوع ضمانات المتهم اثناء التحقیق الابتدائي

 في حیث قصرنا بحثنا على ضمانات المتهم،التي عالجها المشرع الجزائري اهم المواضیع

كثیرا ما التحقیق الابتدائياجراءاتاي التحقیق الاابتدائي وهذا راجع الي ان،هذه المرحلة

في حین تقتصر اجراءات الاستدلال التي هي مرحلة ،او حرمة مسكنهمحریة الافرادتمس

ما یحیطو ،سابقة لمرحلة التحقیق البتدائي على جمع المعلومات التي تفید كشف الجریمة

ندب الخبراءو  اقوال الشهودسماعو  عن محلهاالكشفاجراءاتعن طریق روفمنها من ظ

.الا في حالات نادرةعلي حقوق الافرادالتي لا تتضمن قیودا

القانون للمتهمالتي منحهاالقانونیةعلى عرض الضمانات هذا في بحثناحرصنا ولقد

اتجاه المتهم اثناء ن تعسفهاللسلطات للحد مالمشرع الجزائريالقیود التي وضعها وكذا

القانون والا اعتبر عمله تعسفیابالاضافة الى الزام القائم بالتحقیق احترام،التحقیق الابتدائي

التي و  في التحقیقتعتبر درجة ثانیةكما تعرضنا الي غرفة الاتهام التي.معرضا للبطلانو 

وم به المكلف بالتحقیق الذي هو الاجراءات التي یقمدي صحةبمراقبةتعتبر الجهة المكلفة

قاضي التحقیق یعتبر موضوع غرفة الإتهام من أهم المواضیع التي تناولها المشرع الجزائري 

نظرا للدور الهام الذي تقوم به في ساحة القضاء، فهي تعد المصفاة ج،ق إ ج  في إطار

لجهة القضائیة الواقعة بین قضاء التحقیق وقضاء الحكم؛ ولهذا فقد سعى لإحداث هذه ا

ضمانا منه للشرعیة الإجرائیة وحفاظا على الحریات العامة للأفراد، لأن المشرع تدارك 

الأهمیة والخطورة التي یكتسبه التحقیق لكونه یلقي الضوء على القضایا الشائكة المطروحة 

أمام الجهاز القضائي والمتمیز في غالب الأحیان بالتعقید

 يوف،ئناف الخصوم بشان اجراءات التحقیق الابتدائيتختص في استفغرفة الاتهام

التى و  توصیات حول الموضوع للاجابة عن اشكالیة الموضوعو  نهایة بحثنا وصلنا الى نتائج

:تتمثل
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مرتبط بحقوق الانسان حیث ،ق الابتدائى یضمانات المتهم اثناء التحقموضوع ان-

المبادئ و  اقرتها مواثیق الامم المتحدةو  یةالاتفاقیات الدولو  اكدت علیه الاعلانات العالمیة

.التشریعیة 

المتهم بریئ الا ان تثبت ادانته فأي اجراء بشأنه ان یجبر المتهم على ان یشهد على -

یجب ان یتقرر عدم شرعیته لتعارضه مع حق من ،نفسه او ان یقدم الدلیل على برائته

هي حقوق الانسانو  حقوق الانسان الا

وهو من اهم الضمانات الممنوحة ،اب وسیلة لدفاع المتهم عن نفسه یعتبر الاستجو -

لهو هو یعتبر حق اصیل قبل ان یكون غایة لجمع الادلة

لهذا یجب التفكیر و  ،یجب ان یكون الحبس المؤقت آخر حل للوصول الى الحقیقة-

ببدائل أخري للحبس المؤقت كوضعه تحت الرقابة القضائیة ویجب وضع كل الامكانیات 

المادیة تحت تصرف القضاة لتنفیذها

فقد منح النیابة العامة صلاحیة ،المشرع الجزائري لم یسوي بین جمیع الخصوم-

على عكس المتهم الذي ذكره على سبیل الحصر في ،استئناف جمیع أوامر قاضي التحقیق 

ق ا ج ولهذا یجب سن قوانین جدیدة للمساواة بین الخصوم 172/2و 170/1 المادتین

توسیع دائرة الافراج تحت الكفالة المعمول بها بالنسة للأجانب یجب علي المشرع-

افادة الوطنیین عملا بالمبدأ القانوني المتمثل في المساواة بین جمیع المتهمین بغض و  فقط

.النظر عن جنسیتهم او جنسهم

لأن حریة ،و أخیرا یمكن القول أن ضمانات المتهم یجب ان تراعي بشكل خاص

خص لا تقدر بثمنالش
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فنظرا الى ان ق ا ج مازال محل التعدیل فانه ینتظر منه توسیع ضمانات المتهم بقدر 

.یصون كرامتهو  اكبر یكفل حریته

فمن انفسنا فاللهم لا تآخذنا بما نسینا ان اصبنا فمن االله تعالى وان خالفنا الصواب

أو أخطأنا 
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مذكرات الماستر-ج

، جراءات، اختصاصات غرفة الاتهام في ضوء قانون الإأیت وعراب أمال، حلیل ملیسة-1

مذكرة لنیل الماستر في القانون تخصص القانون الجنائي والعلوم الإجرامیة، جامعة مولود 

.2016معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون، 

، ضمانات المتهم أثناء مرحلتي التحري والتحقیق اقشیش العیفة، عبد اللاوي نورة-2

رجة الماستر، تخصص قانون جنائي والعلوم الجنائیة، جامعة الابتدائي، مذكرة مقدمة لنیل د

2015العقید أكلي محند اولحاج، بویرة  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم القانون العام،

، دور غرفة الاتهام في التحقي، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون، مجدول وسام-3

آكلي محند ولحاج، البویرة، كلیة الحقوق والعلوم تخصص قانون جنائي وعلوم إجرامیة، جامعة 

.2015السیاسیة،
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، رقابة غرفة الاتهام على أعمال قاضي التحقیق، مذكرة مكملة لمقتضیات نیل یسنن موسى-4

شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون جنائي، جامعة المسیلة، كلیة الحقوق والعلوم 

2014-2013السیاسیة، قسم الحقوق 

، دور غرفة الاتهام في التحقیق، مذكرة تخرج لنیل ماستر، تخصص القانون مجدول وسام-6

الجنائي والعلوم الإجرامیة جامعة اكلي محند اولحاج البویرة، كلیة الحقوق والعلوم 

.2015السیاسة،

  الاتــــالمق:ثالثا

، العدد العلیامجلة المحكمة ، "موجز إختصاصات غرفة الإتهام"، سیــــدهم مختار-1

).137-47(، ص ص م2005الثاني، 

الاتجاهات الحدیثة للمشرع الجزائري في محاولته لدعم حقوق المتهم ، جدیدي معراج-2

،مجلة المحكمة العلیا،عدد خاص،الجزء على ضوء التعدیل الجدید

89-69،ص ص 2002الأول،الجزائر،

انونیةــــصوص القــالن: عاــــراب

،م1966یونیو 08ه، الموافق ل1386صفر18المؤرخ في 155-66الأمر رقم -1

، م1966یونیو  10في صادرة ال 48عدد ال، ج ر، اءات الجزائیةرقانون الإجالمتضمن 

.المعدل والمتمم

اءات الجزائیةرقانون الإجالمتضمن  م1969سبتمبر 16المؤرخ في 73-69الأمر رقم -2

.، المعدل والمتمم1969سبتمبر 19الصادرة في 80، ج ر، العدد 

155-66المتمم للأمر م المعدل و 1982فیفري 13مؤرخ في ال 03- 82الأمر رقم -3

 07عدد الج ر، ، اءات الجزائیةرقانون الإجم، المتضمن 1966یونیو 08المؤرخ في 

.16/02/1982صادرة بتاریخ ال

155-66المتمم للأمر م، المعدل و 2001جوان 26مؤرخ في ال 08-01الأمر رقم -4

 34عدد الج ر، ، اءات الجزائیةرقانون الإجم، المتضمن 1966یونیو 08المؤرخ في 

 .م2001یونیو 27صادرة بتاریخ ال
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عدد ال ،،ج رقانون العقوباتالمتضمن  م1966و یونی08المؤرخ في 156-66الأمر رقم -5

.، المعدل والمتممم1966یونیو  11في  صادرةال 49

 155- 66ر ، المعدل والمتمم للأم1985ینایر 26مؤرخ في ، ال02-85قانون رقم ال-6

صادرة ال 05عدد ال ،ر ، جاءات الجزائیةرقانون الإجضمن المت م1966یونیو 08المؤرخ في 

 .م1985ینایر 27بتاریخ 

 155-66ر المتمم للأمم، المعدل و 2004نوفمبر  10رخ في المؤ 14-04قانون رقمال -7

صادر ال 71عدد ال ،ر ، جاءات الجزائیةرقانون الإجالمتضمن 1966یونیو  08في  المؤرخ

 .م2004نوفمبر 10بتاریخ 

المؤرخ في 155-66، المعدل والمتمم للأمر 10/11/2004المؤرخ في 04/15الأمر رقم -8

نوفمبر 10صادرة بتاریخ ال 71عدد ج ر، ال، العقوباتقانون م، المتضمن 1966یونیو 08

2004.

المؤرخ في 155-66، المعدل والمتمم للأمر 20/12/2006المؤرخ في 06/23الأمر رقم -9

دیسمبر 24صادرة بتاریخ ال 84عدد ج ر، ال، العقوباتقانون م، المتضمن 1966جوان08

2004.

المؤرخ 155-66، المعدل والمتمم للأمر 25/02/2009المؤرخ في 09/01الأمر رقم -10

مارس 8صادرة بتاریخ ال 15عدد ج ر، ال، العقوباتقانون م، المتضمن 1966جوان 08في 

2009.

المؤرخ في 155_66یعدل و یتمم الأمر 20/12/2006المؤرخ في 06/22أمر رقم-11
دیسمبر 24الصادرة في 84المتضمن قانون الإجاءات الجزائیة،ج ر،عدد 1966جوان 08

2006.

المؤرخ 155-66، المعدل والمتمم للأمر 4/02/2014المؤرخ في 01/14الأمر رقم -12

16صادرة بتاریخ ال 7عدد ج ر، ال، العقوباتقانون م، المتضمن 1966جوان 08في 

.2014فیفري

13- المؤرخ في 155_66یعدل و یتمم الأمر 23/07/2015المؤرخ في 15/02أمر رقم 

40اءات الجزائیة،ج ر،عدد رالمتضمن قانون الإج1966جوان 08
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